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فعالیة التحكیم في تسویة النزاعات 
 الدولیة








الملخص  


یعتبر التحكیم الدولي من أقدم طرق تسویة النزاعات الدولیة ، حیث كان الوسیلة 


الأساسیة التي تعتمدها قبائل المجتمعات القدیمة ، و قد تبنت هذه العادات الشعوب 


الحدیثة و اعتبرت التحكیم من أحسن الطرق التي تساهم في الحد من الحروب و 


التي سببها یتجسد في اختلاف الآراء ووجهات النظر خاصة في هذا العصر الذي 


 یشهد ارتفاعا مستمرا في عدد أشخاص القانون الدولي العام.


فالتحكیم الدولي بدوره یقرب في آراء أطراف النزاع و یوفق بین وجهات نظرهم و هذا 


راجع إلى طابعه الاتفاقي الرضائي ، الأمر الذي جعل من التحكیم محل استقطاب 


أشخاص القانون الدولي العام و وروده كشرط تحكیم مستقل ضمن المعاهدات الدولیة 


، إضافة إلى ذلك صدور قراراته و أحكامه من طرف محكمین یتم تعیینهم عن 


 طریق أطراف النزاع ،بصفة نهائیة و ملزمة .


الا ان عدم وجود  جهاز دولي مختص بصفة مباشرة یسهر على تنفیذ قرارات و 


 في حل النزاعات الدولیة ویبقى على م فعالیة التحكيمنأحكام التحكیم الدولي، ینقص 


 .عاتق الدول التزام عام بالسلوك طبقا لمبدأ حسن النیة و العقد شریعة المتعاقدین


 


    








 


 


 َ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ


مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ 


جِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا   


 ﴾ا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمً
  )65سورة النساء الآیة (








 


 


داءـــالإه  
إلى من وضع ربي جنتھ تحت قدمیھا و كرمني بوجودھا في حیاتي ،  


 إلیك  إلى رمز التضحیة و العطاء ، إلى نور دربي و ممن أسعى لرضاھا ......


 أمي


إلى من تعب لراحتي و علمني معنى الحیاة ، إلى من ینصحني إذا أخطأت و 


یمسك بیدي إذا تعثرت ، إلى من أجده معي في ضیقي و حولي في فرحي 
إلیك أبي  .........


إلى إخوتي أحمد و عبد الرحمان و عمار و سیف الدین إلى أخواتي إسمھان و 
مروة  ، إلى كافة أصدقائي خاصة ناجي فروق و  إبراھیمي عبد الرؤوف و 


 بعیة محمد الأمین ،إلى كل من أحبھم قلبي و نسیھم قلمي


              





		الإهـــداء






 


 عرفان و شكر
 الرحیم نـــــــالرحم الله بسم


 » تَكْفُرُونِ وَلاَ لِي وَاشْكُرُوا أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي «
  من سورة البقرة )152الآیة (


 فأكبر ، المذكرة ھذه إنھاء في ووفقني العلم لنور ھداني الذي تعالى الله أشكر 
 ربّي یا لك الشكر


 انجاز في جھد من معي بذلتھ ،لما الزھرة صولي : الفاضلة الدكتورة أشكر
 كل فلھا ، القیمة نصائحھا و البناءة بتوجیھاتھا علیا تبخل لم و العمل ھذا


. الإحترام و التقدیر


 عقلي إنارة في ساھموا و أفادوني الذین الدكاترة و الأساتذة كل أیضا أشكر
 .بعید أو قریب منبمعلوماتھم الثمینة ،


                   أشكر كل من ساعدني ، من زملائي و من عمال مكتبة الجامعة 
 و كل من رفع في معنویاتي حتى أنھي ھذا العمل المتواضع


 








 مقدمة
 


إن كفالة و تأمین الأمن و الاستقرار لأبناء الجنس البشري یمثل غایة أساسیة لأي تنظیم   


قانوني سواء الداخلي أو الدولي ، فالأمن و الاستقرار لا یتحقق إلا عندما تكون الأفراد و 


الشعوب متحدة و مترابطة و متحابة فیما بینها و هذا الأمر من الصعب جدا تحقیقه ، لأن 


نشوب النزاعات و الحروب تؤدي إلى عرقلته خاصة على المستوى الدولي لذلك كانت 


وسائل التسویة السلمیة تمثل آلیات لمواجهة هذه النزعات و الحروب و من أهم هذه الوسائل 


التي لعبت دورا فعالا في تسویة النزعات هي وسیلة التحكیم الدولي هذا الأخیر هو ما 


 سنسلط علیه الضوء في هذه المذكرة.


یعتبر التحكیم نظاما قدیما في نشأته و وجوده ،حیث عرف في المجتمعات القدیمة و     


التي جعلت منه وسیلة لحل النزعات الناشبة بین أفرادها وذلك وفقا للأعراف و التقالید 


السائدة فیها ، حیث لعب دور كبیرا آنذاك في تسویة النزعات بین القبائل و الأفراد ، لكن و 


و ظهور ما یعرف بالعلاقات الدولیة و مرور التحكیم بمراحل عدیدة شهد   بعد قیام الدولة 


من خلالها تطورات تدریجیة ، أصبح یصنف إلى نوعین و هما التحكیم الداخلي و التحكیم 


لتحكیم في نزاعات القانون الدولي العام. الدولي  و نحن ما یهمنا في دراستنا هذه هو ا


وقد انعكس اهتمام المجتمع الدولي بالتحكیم الدولي من خلال  تفعیله في  الكثیر من    


المواثیق و الاتفاقیات الدولیة و  و نذكر أبرزها میثاق هیئة الأمم المتحدة حیث صنفه في 


 من بین الوسائل السلمیة التي یجب على الدول اللجوء إلیها في تسویة النزعات 33/1مادته 


 اتفاقیات دولیة تنظمه و تنظم اجراءاته و  وو من خلال ابرام  مواثیق، التي تثور بینها 


، حیث و كان أول مؤتمر تناوله تعطیه طابعا قانونیا و قضائیاـ، وانشاء هیئات مختصة لذلك


 این تم ابرام الاتفاقیة الخاصة بتسویة النزعات الدولیة بالطرق 1899هو مؤتمر لاهاي 


السلمیة   و التي تضمنت النص على اعتماده كوسیلة سلمیة ، حیث قامت بتنظیم أحكامه 


و تحدید اجراءاته و انشاء محكمة دولیة دائمة للتحكیم ، ثم تلتها  بعد ذلك اتفاقیة ثانیة 


 الخاصة بتسویة النزعات الدولیة بالطرق السلمیة و التي 1907أیضا في لاهاي عام 


 
 أ 







 مقدمة
 


تضمنت تعدیلا لبعض نصوص الاتفاقیة الأولي كما قامت بوضع قواعد جدیدة بخصوص 


 محكمة التحكیم الدائمة


و الملفت للنظر و الأمر الذي لابد أن نشیر إلیه هو أن أهمیة و فعالیة التحكیم الدولي    


زادت أكثر منذ ظهور المنظمات الدولیة ، فنظرا لكون اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة 


مقصورا على الدول فقط لم یصبح أمام المنظمات سبیلا غیر اللجوء إلى التحكیم الدولي 


لتسویة النزاعات التي تثور فیما بینها أو بینها و بین الدول و هذا ما أكدت علیه المعاهدات 


و الاتفاقیات التي تقوم هذه المنظمات بإبرامها ، حیث أن أغلبها تتضمن شرط اللجوء إلى 


 .محاكم التحكیم الدولي


هذا و یقوم التحكیم الدولي على مبدأ أساسي یتمثل في ارادة الدول الأطراف في النزاع ،    


بمعنى أنه لا یمكن إجبار دولة طرف في النزاع باللجوء إلى التحكیم الدولي بغیر رضائها     


 و الأكثر من ذلك أن هذه الإرادة لا تتوقف فقط عند رضائیة اللجوء إلى التحكیم الدولي .


أهمیة  الموضوع : 


تكمن أهمیة التحكیم الدولي كطریقا للفصل في المنازعات الدولیة والتسویة السلمیة بین    


أطراف النزاع  في : 


یعتبر التحكیم الدولي الوسیلة الأكثر مرونة و سهولة و سرعة في فض النزاع القائم في *


إصدار الأحكام و إیجاد الحلول  


تنظیم مجتمع دولي مبني على السلم و الأمن مما یؤدي إلى تیسیر التوسع و النمو *


 القضاء على الحروب الدولیة و  تجسید فكرة التسویة  من خلالالمتوازن في التجارة الدولیة


 في تطور العلاقات الدولیة ةموالمساهالسلمیة بصورة ألیة دون التفكیر في إستخدام القوة. 


في جمیع المیادین السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة . 


 
 ب 







 مقدمة
 


و یرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع لأن االله سبحانه و تعالى خصّص مكانةً للتحكیم في    


قرآنه الكریم الدلیل على أن التحكیم رمز من رموز تحقیق العدالة و المساواة و نحن بصفتنا 


مسلمین نتّبع كتاب االله و سنته لابد أن نساهم في تشجیع هذه الوسیلة سواء على المستوى 


الوطني أو على المستوى الدولي ، و التي لولا فیها حكمة عند االله و فائدة للإنسان لما ذكرها 


 االله في القرآن.


و خلال دراستي لهذا الموضوع واجهتني بعض الصعوبات و منها: بما أن محل دراستنا    


كان یقتصر على موضوع التحكیم الدولي و ابراز مدى فعالیته في تسویة النزعات الدولیة 


التي تخضع للقانون الدولي العام ،فقد وجدنا أن المادة العلمیة التي استطعنا الحصول علیها 


و التي تشیر إلى هذا الموضوع ناقصة لأن أغلبها أشارت إلى التحكیم التجاري الدولي الذي 


یخضع للقانون الدولي الخاص و هذا لیس موضوعنا ، الأمر الذي أدى بنا إلى مواجهة 


صعوبة أخرى و هي الفصل بین التداخلات التي تجمع بین التحكیم باعتباره وسیلة لحل 


النزعات بین الدول   و بین التحكیم في حل نزاعات التجارة الدولیة ، إضافة إلى ذلك عدم 


كثرة المراجع المتخصصة و وغلبة المراجع العامة عنها ، كما واجهت أیضا صعوبة في 


ترتیب العناوین و ترتیب الأفكار بطریقة متسلسلة و تجنب التكرار.هذا فضلا عن العامل 


الزمني لأني أرى بأن دراسة التحكیم الدولي كوسیلة لفض النزعات الدولیة تحتاج إلى وقت 


أطول و ذلك نظرا للتوسع الكبیر لهذا الموضوع و اختلاف الأراء الفقهیة و الاتفاقیات و 


 المواثیق الدولیة بخصوصه من عدة نواحي. 


أهداف الدراسة: 


المبتغى من دراستي لهذا الموضوع یتمثل في :    


التي یمر بها .  كشف مواطن فعالیة التحكیم الدولي عبر مختلف المراحل التحكیمیة*


 
 ت 
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،  من خلال ربط لیة التحكیم كطریق بدیل لحل النزعات الدولیةا مدى تجسد فع*معرفة


الجانب النظري لعملیة التحكیم الدولي المتجسد في الاتفاقیات الدولیة مع الممارسات التي 


عرفها الواقع العملي الدولي و تظهر هذه الأهمیة في مساهمة التحكیم الدولي في حل 


 النزاعات بین أشخاص القانون الدولي و تحقیق العدالة الدولیة.


*معرفة طبیعة النزعات القابلة للتحكیم الدولي و كیف یتم تصنیفها حسب آراء الفقهاء         


 و المواثیق الدولیة، ومن لهم حق اللجوء الى التحكیم الدولي.


 . على اهدافه و مدى تأثیرهافي تنفیذ احكام التحكیم الدولي المعتمدة معرفة الآلیات *


 بثلاث مراحل متمثلة في و بناءا على ما تقدم یخلص بنا القول أن العملیة التحكیمیة تمر   


 وسنحاول من خلال هذه المراحل معرفة مواطن فعالیة  الحكم)الإجراءات - –الاتفاق ( 


 القضاء على الحروب الدولیة التحكیم الدولي، على اعتبار  ان الغایة من التحكیم الدولي هو


،  إضافة إلى  القوةاستخداملیة دون التفكیر في آو تجسید فكرة التسویة السلمیة بصورة 


 الإشكالیة التالیة:  نطرحعلیهالتي یتمیز بها خلال العملیة التحكیمیة و  سرعة المرونة و ال


بدیل لحل النزعات الدولیة عبر سلمي لیة التحكیم الدولي كطریق اإلى أي مدى تتجسد فع


تحكیمیة ؟  عملیة الراحل الممختلف 


المنهج الوصفي و التحلیلي وللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدت في دراستي هذه على   


تسویة ل تمر بها العملیة التحكیمیة حیث تعرضت في هذا البحث إلى وصف المراحل التي 


 التحكیم  تعرضت إلى وصف التطور التاریخي الذي مر بها و قبل هذ الدولیةالنزاعات


 . الدولي


قبل نصوص المتعلقة بالتحكیم الدولي كما تعرضت في المنهج التحلیلي إلى تحلیل ال  


بعد صدور الحكم و  الحكم صدور 


 
 ث 
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و لدراسة هذا الموضوع و للإجابة على الإشكالیة أعلاه قمت بتقسیم هذا الموضوع إلى   


 مبحث تمهید و فصلین حیث:


 افتتحت الموضوع بمبحث تمهیدي تناولت فیه الإطار المفاهیمي للتحكیم الدولي قسمته   


إلى مطلبین ، مطلب أول نأخذ فیه مفهوم التحكیم الدولي و مطلب ثاني نأخذ فیه أشكال 


 التحكیم الدولي و تمییزه عن غیره من أنواع التحكیم الأخرى.


فصل أول بعنوان فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم ، تناولت  فیه    


مبحثین ، مبحث أول تطرقت فیه إلى اتفاق التحكیم أثناء النزعات الدولیة ، أما المبحث 


 الثاني فتطرقت فیه إلى اجراءات الحكیم في تسویة النزعات الدولیة ، 


أما الفصل الثاني جاء بعنوان فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما بعد صدور الحكم ،    


حیث تناولت فیه مبحثین ، مبحث أول تطرقت فیه إلى صدور حكم التحكیم و مراجعته ، أما 


 المبحث الثاني فتطرقت فیه إلى طرق تنفیذ أحكام التحكیم الدولي. 


  


 


 


 


 
 ج 








مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


 


 


 


مدخل مفاهیمي للتحكیم الدولي  مبحث تمهیدي: 


،فقد عرف بفعل تطور أكثر الآلیات فعالیة و سرعة في مجال تسویة المنازعاتیعتبر التحكیم 
المجتمع الدولي اهتماما كبیرا على المستوى الدولي حیث تم ابرام العدید من الاتفاقیات الدولیة 


المتعلقة به، وحظي على الصعید الفقهي باهتمام من جانب الفقه حیث قام مجمع القانون 
م 1875م بوضع مشروع لائحة لإجراءات التحكیم الدولي عام 1873الدولي الذي أنشئ عام 


 ،و تربع على قمة 1وهي من المحاولات المبكرة لتقنین القانون العرفي للتحكیم الدولي
و بناءا على هذا المدخل سنتطرق  الموضوعات التي شغلت أذهان الباحثین و جذبت الأنظار


في المطلب الأول الى مفهوم التحكیم الدولي أما المطلب الثاني فسنتناول أشكال التحكیم الدولي 
 و تمییزه عن غیره من أنواع التحكیم الأخرى .
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


 المطلب الأول: مفهوم التحكیم الدولي


   عرف التحكیم منذ القدم، إن على صعید الأنظمة الداخلیة أو على الصعید الدولي ، فعلى 
مستوى الأنظمة الداخلیة عرف على أنه إجراء قضائي مدني ،أما على الصعید الدولي فهو 


 ، كما  أن الصورة الذهنیة للتحكیم لا  1لأسلوب قدیم من أسالیب تسویة النزاعات بین الدو
تختلف كثیرا في المجتمعات المعاصرة عن المجتمعات القدیمة فكلیهما یسعى إلى  تحقیق مدى 


مشروعیة إدعاءات الطرفین حول مركز قانوني أو حق معین و ذلك من خلال طرف ثالث 
   .2لكون هذا الأخیر مصدر ثقة و خبرة


   وفي هذا الصدد سنتطرق إلى إبراز الأصول و المراحل التاریخیة التي مر علیها التحكیم 
 حتى  وصل إلى الصورة المشهودة له الیوم ثم ننتقل إلى اعطاء تعریف له .


 الفرع الأول : الأصول التاریخیة للتحكیم الدولي و مراحل تطوره


، حیث یتم اللجوء إلیه لتسویة  3   یعتبر التحكیم تاریخیا الصیغة الأولى للعدالة الدولیة
المنازعات التي تثور بین الأشخاص أو بین الجماعات و الدول ، و لاشك إلى أن استمرار 


اللجوء الى هذه الوسیلة منذ عشرات القرون و حتى یومنا هذا هو الدلیل على حیویتها خاصة 
على المستوى الدولي لهذا قسمنا تطور التحكیم الدولي إلى مرحلتین، تبلورت خلالها نشأة 


 التحكیم كعرف ثم في اطار الاتفاقیات الدولیة .


    أولا/ نشأة  التحكیم الدولي كممارسة عرفیة : 


ترتبط نشأة التحكیم الدولي بنشأة التحكیم كعرف، این عرفت المجتمعات القدیمة التحكیم و    
استعملته كإجراء في حل الخلافات التي كانت تقوم بینها ، حیث تدل الأبحاث العلمیة التاریخیة 


 ، و دلیل ذلك لوح حجري عثر علیه خلال العقد الأول من 4أن الحضارة البابلیة عرفت التحكیم


 681 ص  2011، ، دار الهدى ، الجزائرأحكام المسؤلیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام  زازة لخضر ،  1
جامعة حسیبة بن ، كلیة العلوم القانونیة و الإداریة ، مذكرة ماجستیر)،التحكیم في حل النزعات الدولیة ( ،محمد بواط  2 


 6 . ص 2008_2007بوعلي . الشلف . 
 المؤسسة الأهلیة للطباعة و ، ، ترجمة إلى العربیة شكر االله خلیفة و عبد المحسن سعدالقانون الدولي العام  شارل روسوا،  3


                                                                                            302 ، ص1982بیروت ، ،النشر
                                   35، ص 2006 ، الطبعة الثانیة ، دار الهومة ، الجزائر، ، التحكیم الدولي  أحمد بلقاسم  4
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


.ق.م. بین 3100القرن العشرین كتبت علیه باللغة السومریة نصوص معاهدة صلح أبرمت في 
دولتي مدینة لجش و مدینة أوما السومریتین في جنوب العراق و نصت تلك المعاهدة على 


وجوب احترام خندق الحدود بین الطرفین و على شرط التحكیم لفض أي نزاع قد ینشأ بینهما 
 .1بشأن الحدود


   كما عرفت  الحضارة الیونانیة  اللجوء إلى التحكیم فیما نشأ بین مدنها المنفصلة من 
منازعات لاسیما ذات الطابع الدیني، و بالرغم من أن تلك المدن كانت كلها یونانیة إلا أن 


انفصالها عن بعضها و استقلالها و انفراد كل منها بتشریع و نظام داخلي مختلف عن الأخر 
قد جعل منها  أقرب ما تكون إلى دویلات مستقلة، و بذلك كان التحكیم فیما بین منازعاتها 


 .2تحكیما دولیا إذ كان آنذاك مجلس "الأمفیكتیوني" الدائم للتحكیم یفصل بینها


   وقد كان التحكیم لدى العرب قبل الإسلام عرفا و شریعة یتم اللجوء الیه اختیاریا و حكم 
المحكم كان ینفذ طواعیة و اختیارًا، الأمر الذي كان یؤدي في أغلب الأحوال إلى تناحر الأفراد 


 3و نشوب القتال بین القبائل بعضها بعض


 و عندما ظهر الإسلام جاء ت تعالیمه التي ركزت على أهمیة الصلح و حل النزعات بین   
الناس بهدف احلال السلام و العدل بینهم ، و نص في العدید من الآیات القرآنیة على هذا 


السلوك الذي یعتبر تحكیما لفض الخلافات بین جماعات المؤمنین و القبائل المختلفة حیث ورد 
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ  « في القرآن لقول االله تعالى:


 عَلَى الأُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا 
  »4بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ


فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ  « خرى یقول االله عز و جلأو في آیة    
 5 » َّ لاَ یَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا


                                                                                                               46 ، 45 ص جع سابق ، كمال عبد العزیز، مر 1
                 681 زازة لخضر، مرجع سابق، ص  2
                                          88 ص ،2002  ، دار الشروق ، مصر ،منازعات المشروعات الدولیة المشتركة  خالد محمد القاضي ،  3
  من سورة الحجرات .                                                                                    9  القرآن الكریم ، الآیة  4
 من سورة النساء .                                                                             65  القرآن الكریم ، الآیة  5


 
8 


                                                                 







مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


   مما لاشك فیه أن هذه الآیات القرآنیة تؤكد على إهتمام الشریعة الإسلامیة بقواعد التحكیم 
بین الناس حیث نلاحظ في النص القرآني الأول أن الإسلام یدعو إلى حل النزعات بالطرق 


السلمیة و على أسس عادلة ، كما أنه یبیح استعمال القوة كجزاء ضد الطرف الذي یعتدي و لا 
یمتثل للحل السلمي العادل الذي أقره المجتمع ، أما النص القرآني الثاني فنلاحظ أنه یعطي 


 .                                   1للتحكیم بشكل واضح صفته القضائیة كوسیلة لفض النزاع بین الأطراف


   ومن أشهر قضایا التحكیم التي عرفها تاریخ الإسلام في بدایة عهده هو حكم سعد بن معاذ 
 لما اتفقت الیهود معه على 2في  بني قریظة و الذي عمل به "الرسول صلى االله علیه و سلم"


الرضا بتحكیم سعد فیهم، حیث ورد في العقد بینهم أن مهما كان بین أهل هذه الصحیفة من 
  3" الرسول  صلى االله علیه وسلم" و إلى " االله "حدث أو اشتجار یخاف فساده أن مرده إلى 


   وخلال العصور الوسطى تطورت فكرة اللجوء إلى التحكیم في إطار العائلة الدولیة في أوروبا 
الغربیة المسیحیة و ذلك نتیجة لعوامل اجتماعیة و تقلیدیة حیث اكتسب التحكیم أهمیة بالغة 
بالنظر إلى السلطة و النفوذ اللذین كان یتمتع بهما البابا رئیس الكنیسة الكاثولكیة ، فقد كان 


اللجوء إلیه كمحكم دولي فرد من طرف الأمراء و النبلاء فیما ینشأ بینهم من منازعات ، أسلوب 
 . 4مألوفا في تلك الحقبة و شاع العمل به في معظم البلاد الأوروبیة و حتى وقت قریب


 تراجع التحكیم 16   و مع ظهور الدولة الحدیثة المستقلة ذات السلطة المطلقة في بدایة القرن 
قلیلا بین الدول الأوروبیة و ذلك نتیجة تمسكها المفرط بسیادتها ، فقد كانت هذه الدول تعتبر 


 .5التحكیم بمثابة اجراء یمس بسیادتها ، هذه السیادة التي ظلت لفترة طویلة العائق الأكبر لها


 


 


  . 55  كمال عبد العزیز، المرجع السابق، ص  1
 ، ، التحكیم و التصالح في ضوء الفقه و القضاءمزید من التفاصیل حول واقعة التحكیم ارجع الى : عبد الحمید الشواربي    2


 10، ص 2000الطبعة الثانیة ، نشأ المعارف ، مصر ، 
 11مرجع نفسه، ص   3
                        682 زازة لخضر، مرجع سابق ، ص  4
                                                       37 أحمد بلقاسم ، المرجع السابق ، ص  5
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


 تفاقیات الدولیة :  الاتبلور التحكیم الدولي على مستوى /    ثانیا


 طرأت حركة التطور على التحكیم الدولي ، إذ تعتبر معاهدة 18تماشیا مع منتصف القرن 
و التي ورد "1794 أولى المعاهدات في العصر الحدیث التي نصت على التحكیم عام جاي""


فیها إحالة الإدعاءات الحدودیة بین بریطانیا و الولایات المتحدة الأمریكیة إلى لجان تحكیمیة 
، و كان قد تجسد أول تطبیق لهذا 1مشتركة لها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة بهذا الشأن


، حیث تعتبر هاته الأخیرة أبرز مثال  "ألاباما"الموضوع في القضیة الشهیرة المعروفة بقضیة
 ، و یتلخص 1878على التحكیم الدولي الحدیث واصطباغه بالصبغة القضائیة في سنة 


 في أن الولایات المتحدة قامت  باتهام بریطانیا بانتهاك مبدأ الحیاد الألباما"موضوع تحكیم "
خلال الحرب الأهلیة الأمریكیة حیث قامت بریطانیا ببناء سفن الولایات الأمریكیة الجنوبیة و 


ذلك مساعدة منها في الحرب ضد الولایات الأمریكیة الشمالیة حیث قد تم الاتفاق بین الدولتین 
قواعد معینة بشأن حقوق و واجبات الدول المحایدة   على1871بموجب معاهدة واشنطن سنة 


 و جنیف" ، و اجتمعت اللجنة التحكیمیة بمدینة "2فقد بادرت الدولتان إلى تكوین محكمة تحكیم
 ملیون 14 الذي ألزم بریطانیا بدفع التعویض بمبلغ 14/09/1872أصدرت قرارها بتاریخ 


جینیه استرلیني عن الأضرار التي لحقت الفیدرالیة الأمریكیة ، بسبب انتهاك بریطانیا لقواعد 
 3الحیاد رغم احتجاج هذه الأخیرة بأن قوانینها الداخلیة لم تكن تأمرها الالتزام بهذا السلوك


 حقا،هو أن معاهدة واشنطن المنشئة لهیئة التحكیم "ألاباما"   ولعل الملفت للنظر في قضیة 
نصّت و لأول مرة على أن القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع بأنه القانون الدولي و 
لیس قانونا آخر و لا مبادئ العدالة و الإنصاف و بذلك ظهر التحكیم الدولي كمِؤسسة رسمیة 


" إلى سابقة تحكیمیة ألاباماتمكنت من الفصل قضائیا في نزاع دولي هام،و تحولت قضیة "
 .4هامة یرجع إلیها عند الفصل في كل قضیة مماثلة


 و أخذت هذه التسمیة إلى رئیس المحكمة العلیا الأمریكیة(جون جاي) خلال 19/11/1794المبرمة بتاریخ معاهدة جاي   1
                                                                                                             59صمرجع سابق ،   كمال عبد العزیز،   - ارجع :)  9517-1789فترة ( 


                                                                                                                           106 خالد القاضي ، مرجع سابق ، ص  2
                                                39-38، مرجع سابق ، ص  أحمد بلقاسم 3
                                  683 زازة لخضر ، مرجع سابق ، ص  4
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


الأستاذ لویس  شهد التحكیم الدولي طفرة حقیقیة كمّا و نوعا ، حیث یشیر 19   و مع القرن 
م    1794 عام جاي" حالة لجوء إلى التحكیم الدولي منذ معاهدة "70 إلى أنه قد تمت كافاري


 حالة منذ قضیة الألباما و حتى مؤتمر لاهاي 86م و 1872وحتى صدور حكم الألباما عام 
م و في هذا الإطار و على الصعید الإتفاقي فقد ظهرت بعض المنظمات الدولیة  ذات 1899


الطابع الإقلیمي أو المتخصص التي أخذت بالتحكیم ، حیث نصت اتفاقیة اتحاد البرید العالمي 
 على اللجوء 19/04/1890 و اتفاقیة الدول الأمریكیة الموقعة في 19/04/1838الموقعة في 


للتحكیم لتسویة المنازعات التي تنشب بین أطرافها ، و من الناحیة الجغرافیة اتسع نطاق 
التحكیم انطلاقا من البلاد الأنجلوسكسونیة و ألمانیا و سویسرا لیشمل القارات الأخرى ، و على 


صعید الممارسات العملیة فقد أصدرت محاكم التحكیم في القرن التاسع عشر على أكثر من 
 .1 قرار تحكیمي تتعلق بمختلف المنازعات الدولیة200


   هذا و بالرغم من كل هذه المراحل التي مر علیها التحكیم و التي ساهمت في تطوره بشكل 
 بارز محاولة تقریبه من النمط القضائي إلا أنه لم یسلم من مواجهة بعض العقبات المتمثلة في: 


- الصفة المؤقتة للهیئة التحكیمیة و التي تنشأ لمسألة معینة ثم  تختفي بمجرد تسویة النزاع 1
 كما أن نشأتها تتطلب مفاوضات سابقة بین الدول المتنازعة 


 - الصفة الدبلوماسیة لأحكام التحكیم إذا كانت تبحث عن المصالحات بین الدول المتنازعة 2


 .2- ضعف المضمون القانوني3


   و بفعل التحسینات و التطورات الإیجابیة التي طرأت على التحكیم فقد تم تجاوز هاته 
 حیث ركّزا على أهمیة 1907 و 1899العقبات  ، و ذلك من خلال مؤتمري لاهاي لسنتي 


، فقد خصص المؤتمر الأول اتفاقیة  3التحكیم  في إطار تسویة النزعات الدولیة بالطرق السلمیة


   61 – 60 ، ص مرجع سابق كمال عبد العزیز،  1
 2000-1999، الطبعة السابعة، منشأة المعارف، القانون الدولي العام في السلم و الحرب الشافعي محمد بشیر،  2


    579ص
 . 41 أحمد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص  3
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


 ، بینما خصص المؤتمر الثاني اتفاقیة أیضا بنفس مضمون 1تنضم فصلا كاملا لهذا الموضوع
الأول مع ادخال بعض التعدیلات كتلك التي  تتعلق بإجراءات التحكیم و تنظیمه و وضع 


 . 2هیكل محكمة  التحكیم الدائمة


   و الظاهر أن التحكیم الدولي أخذ مكانته المعاصرة من ضمن أسالیب تسویة المنازعات 
 ،و في ظل و رعایة 1919الدولیة سلمیا ، وبصورة اكثر وضوحا بعد مؤتمر الصلح لعام 


) من عهد عصبة الأمم و جعلت اللجوء إلیه 13عصبة الأمم فلقد تضمنت النص علیه المادة (
الزامیا في الحالة التي تعسف الطرق الدبلوماسیة بین أطراف النزاع في الوصول إلى  تسویة 


 وافقت العصبة على بروتوكول جنیف للمساعدة المتبادلة و عدم 1924، و في عام 3نزاعها
الاعتداء الذي یقوم على مبدأ أساسي مؤداه أن " لا أمن من دون تحكیم " لكن هذا البروتوكول 


 . 4لم یحصل على التصدیقات الكافیة لیصبح نافذا 


 التي أبرمت بین ألمانیا و فرنسا و تشیكوسلوفاكیا 1925 لعام لوكارنو"    أما عن اتفاقیات " 
فقد جعلت التحكیم موضوعا رئیسیا من مواضیعها ، حیث شكلت هذه  و بولندا و بلجیكا


المعاهدة خطوة مهمة في اتجاه الأخذ بمبدأ التحكیم الإلزامي بین الدول ما یؤكد على إعطاء 
  5الطابع القضائي للتحكیم الدولي و مكانته الرفیعة في التنظیم الدولي


   حاولت عصبة الأمم مرة أخرى طرح مبدأ التحكیم الإلزامي حیث أقرت جمعیتها العامة 
 میثاق " أوالمیثاق العام للتحكیم معاهدة نموذجیة عرفت تحت تسمیة "26/09/1928بتاریخ 


 حیث جسد هذا المیثاق خطوة هامة في سبیل ترسیخ مبادئ التحكیم الدولي كأداة جنیف العام
لتعزیز ركائز السلام العالمي و  صیانة التعاون الدولي بانتظام و اطراد ، فلقد تضمن هذا 
المیثاق ثلاث وسائل متمیزة و هي التوفیق ، القضاء ، و التحكیم كأسالیب إلزامیة لتسویة 


 جویلیة 29حول التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة، أصدرت في  1899 من  اتفاقیة لاهاي 57-15 الفصل الرابع : المواد  1
 https://pca-cpa.org/fr/search/?q=hague  ارجع الى هذا الموقع ، 1900 سبتمبر 4 و أصبحت نافذة في 1899


اتفاقیة  بموجب ة الصادر حول التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة 1907 من  اتفاقیة لاهاي 90-37 الفصل الرابع : المواد  2
 https://pca-cpa.org/fr/search/?q=hague ارجع الى هذا الموقع . 1907 أكتوبر 18 ، سنة 1899لاهاي الأولى 


   .684  زازة لخضر ، مرجع سابق ،  3
                                                                                                                           65مرجع سابق ، ص، كمال عبد العزیز ناجي   4
 66 ، ص مرجع نفسه  5
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


المنازعات الدولیة مع إعطاء الحریة للدول في اختیارها مجتمعة أو كل على حده أو اثنین 
 . 1منها


   أما في نطاق هیئة الأمم المتحدة فقد نص المیثاق بدوره على التحكیم كإحدى الوسائل 
 منه و بتاریخ 33السلمیة  لتسویة الخلافات الدولیة و ذلك استنادا لما ورد في المادة 


 تبنت الجمعیة العامة لهیئة الأمم بناءا على مبادرة من الوفد البلجیكي لائحة 28/04/1949
، حیث 2بإعادة النظر في المیثاق العام للتحكیم حتى یمكّنه التكیف مع الأوضاع الدولیة الجدیدة


تكلفت لجنة القانون الدولي بدراسة و جمع مختلف الأحكام و القواعد التي تضبط التحكیم 
الدولي غیر أن دولا عدیدة عارضت هذا المشروع من أساس المبدأ الذي یقوم علیه، كون مؤداه 
جعل إجراءات التحكیم التقلیدیة شبه اجراءات قضائیة اجباریة ، فكان مشروع اللجنة في نظرها 
تطویرا لقانون دولي جدید یتعلق بالتحكیم و لم یكن تقنینا و صیاغة للعرف الدولي الذي یقوم 


علیه هذا الأخیر  عندئذ أعادت اللجنة نظرتها إلى ذلك المشروع و قدمت بدیلا عنه " بالقواعد 
النموذجیة الخاصة بالإجراءات التحكیمیة " و هو مشروع لا یصل إلى مصاف الاتفاقیات 


 ، على الرغم من تعرضه 1958الدولیة ، قبلته الجمعیة العامة و قدمته كمقترح للدول عام 
 . 3لانتقاد بعض الدول هو أیضا


 الفرع الثاني : تعریف التحكیم الدولي


   یعرف التحكیم لغة بأنه یأتي من المصدر "حكّم" من باب التفعیل بتشدید الكاف مع الفتح 
وحكّمه في الأمر أي طلبوا منه أن یحكم بینهم فهو حكم و محكم و حكّمه في ماله تحكیما أي 


أسماء االله تعالى الحَكَمُ و « في ، و یقول "ابن الأثیر" في الفعل حَكَمَ 4جعل الیه الحكم فیه
الحُكْمُ : العلم و الفقه و القضاء بالعدل ، وهو « ،» التحكیم، وهما بمعنى الحاكم و القاضي ...


، بالرغم من توافر بعض المیزات في هذا التعریف والتي تنطلق من »5مصدر حَكَمَ یَحكُمُ 
مبادئ یرتبط بها التحكیم وهي الارادة والعدالة والتخصص ،إلا أنه لا یعتبر جامعا و مانعا 


  .                                                                                                                       60 مرجع سابق ، ص  ، أحمد بلقاسم 1
 .316  شارل روسوا ، مرجع سابق ، ص  2
 686 مرجع سابق ، ص ،زازة لخضر 3
 148 . ص 1987 . مؤسسة الرسالة . بیروت . في المختار الصحاح، زین الدین محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي  4
 141 - 140. ص 1956-  1955،  دار المعارف . لسان العرب ،  أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور 5 
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


باعتبار أن الهدف من هذا الفرع هو تعریف التحكیم الدولي لذلك سوف نقف عند تعریفه على 
 المستوى التشریعي و الفقهي .


 :  : التعریف التشریعي للتحكیم الدولي    أولا


اي المؤرخة لاهد مرجعه في اتفاقیة جیعتبر التحكیم أسلوب مشروع في القانون الدولي العام ي   
ومن المبادئ الأساسیة أن ، 1 المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمیة29/07/1899في 


التحكیم الدولي كما تدل علیه التسمیة یكون قاصرا على الدول بصیغة رئیسیة ثم لا یحول هناك 
مات الدولیة و التي ظ كالاتحادات او الجمعیات او المن2مانع ان یشمل ایضا أشخاص أخرى


 تحالف كمؤتمر الات التي تلته فیما بعد و المؤتمر1815 مؤتمر فینا لسنة بمقتضىأنشئت 
 ورغم أن فكرة التحكیم قدیمة قدم المجتمعات الانسانیة الا أن ،18253- 1819الأوروبي 


) من اتفاقیة 15تعریف التحكیم بصورة واضحة لم یظهر الا حدیثا نسبیا حیث عرفته المادة (
 :نهأ الخاصة بتسویة النزاعات بالطرق السلمیة ب1899لاهاي 


تسویة النزاعات الدولیة بقرار ملزم یصدره محكمون اختارهم الأطراف للحكم فیه وفقا  '' 
  "4للقانون


 العام للتحكیم يلدولاة القانون ذشارة من طرف دكاترة و اساتإكثر التعاریف بروزا و أ ومن    
 و الخاصة بتسویة 1907) من اتفاقیة لاهاي 37الدولي هو التعریف الوارد في المادة (


  بین الدول بواسطةالنزعاتبأن الغایة من التحكیم الدولي هي تسویة " ا:النزاعات الدولیة سلمي
  و اللجوء إلى التحكیم یستتبع التزاما بالرضوخ تختارهم هي على أساس احترام القانونقضاة


 ".5بحسن نیة للقرار الصادر


 


 


 .  207 ص 2011-2010، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،تطبیقات النزاعات الدولیة ، أحمد سي على 1
.  65 أحمد بلقاسم ، المرجع السابق ص  2
 14، الجزائر ، ص 1994 ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ، التنظیم الدولي و المنظمات الدولیة غضبان مبروك  3
)  الخاصة بتسویة النزاعات الدولیة .  15 المادة (1899 اتفاقیاة لاهاي  4
)  الخاصة بتسویة النزاعات الدولیة  07  المادة ( 1907 اتفاقیة لاهاي  5
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


التعریف  الفقهي للتحكیم الدولي :  ثانیا   : 


 :نعرض فیما یلي بعض تعریفات التحكیم الدولي على الصعید الفقهي    


 مع ون المتنازعاة یلجأ الیهئبأنه النظر في نزاع بمعرفة شخص أو هي"  : البعضهحیث عرف
  ".1صدر في النزاعيالتزامهم بتنفیذ القرار الذي 


 oppen heim  ( بنهایمأو و من أشهر خبراء القانون الدولي الذین عرفوا التحكیم الدولي    
  و الذي عرفه على أنه الفصل في الخلافات بین الدول بواسطة قرار قانوني یتخذه محكم أو :)


 الأطراف " . من قبل اختیارهم ، بخلاف محكمة العدل الدولیة ، یتم محكمةأكثر أو 


أنه وسیلة لحل "     و من الفقهاء العرب ، یعرف الدكتور أبو الوفاء التحكیم الدولي على
 الى ار بین أشخاص القانون الدولي ، بواسطة قضاة یتم اختیارهم و اسنادًثوالمنازعات التي قد ت


  "2قواعد قانونیة یجب احترامها وتطبیقها


 تتضح لنا مجموعة من المیزات التي یتمتع ات التشریعیة و الفقهیة التعریفذه وعلى أساس ه  
التي أشار الیها میثاق  الدولیة حل النزاعاتل  السلمیةوسائلالبها التحكیم الدولي عن غیره من 


 :تمثل هذه المیزات في ت)  من الفصل السادس ، حیث 33الامم المتحدة في المادة (


 فالتحكیم نظام قضائي یختار فیه  ،الأطرافاة من اختیار ض-أنه یحل النزاع بواسطة ق
 معهدون الیه يو_وهذا ما أشار إلیه التعریف اللغوي السابق الذكر_ ، هم ي محكمالأطراف


 بمقتضى اتفاق او شرط مكتوب في النزاعات التي تنشأ بینهم بخصوص علاقتهم التعاقدیة او
ت الطابع الدولي و التي یجوز تسویتها عن طریق التحكیم بإنزال حق القانون ذاغیر التعاقدیة 


 ، 3لزم لهممعلیها و اصدار قرار قانوني 


 . 687 ، مرجع سابق ص ، أحكام المسؤولیة الدولیة  زازة لخضر  1
. 46-45مرجع سابق ص ، دور المنظمات الدولیة في تنفیذ قرارات الحكم الدولي ، كمال عبد العزیز ناجي 2
-ر في كلیة الحقوق جامعة محمد خیصري  مذكرة الماجست، لتحكیم الدولي في القانون الموریتاني،ا محمد ولد  المختار  3


 .  09 ص 2011 ،2010 بسكرة-
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


 الدول و التزامها بأسلوب إرادة بموجب اتفاق او بمقتضى معاهدة تظهر فیها ى انه یجر-
  .1ة التحكیمرطالتحكیم و نتائجه ویتخذ الاتفاق شرطا او مشا


 یقرر حل النزاع عن طریق تطبیق Award- أن القرار الصادر عن  هیئة التحكیم هو حكم 
 2قواعد القانون الدولي العام أو قواعد العدل و الإنصاف أو أیة قواعد قانونیة أخرى


 وسائل حل ط له مكانة خاصة وس الدوليتبین لنا من خلال هذه العناصر أن التحكیم   ي
على المستوى الدولي لیس بوسیلة سیاسیة أو دبلوماسیة و انما  فهو، النزاعات بالطرق السلمیة


 عن الوساطة و هجمیع الأطراف وهو ما یمیزلأحكامه ملزمة ، فلیه كوسیلة قضائیة إینظر 
لاقتراح احیث أن سلطة الوسیط أو لجنة التوفیق محدودة و هي تقف عند العرض أو  3التوفیق


، 4زامصفة الإل بمثابة حكم قضائي له هسلطة القاضي و قرار ، على حین فإن سلطة الحَكم مثل
وعلى هذا الأساس یتضح ان التحكیم الدولي لا یختلف عن القضاء الدولي بالمعنى الدقیق 


 بأحكامات الداخلیة التي تفرق بین القضاء و التحكیم بحیث أن الاول منوط ععكس التشري
یطبق الا على أنواع محددة  القانون العادي بینما یتمتع التحكیم بخاصیة استثنائیة وهو انه لا


 الاخیر یقیم المساواة بین هذافإن للأمر یختلف في نطاق التنظیم الدولي إذا أن ،  النزاعاتمن 
قة قانونیة لحل النزاعات الدولیة على أساس احترام القانون الدولي يفكلاهما طر ، 5ینءالاجرا


 .  19 ص رجع سابق،  م، محمد بواط  1
 97 ، مجلة السیاسة الدولیة ، الفصل الأول، العدد التحكیم الدولي و التسویة السلمیة لقضیة طابا أحمد حسن الرشیدي ،  2


 10 ، ص 1989، مركز الدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة ، مصر ، 
 " هي عمل ودي یقوم به طرف محاید ، دولة أو مجموعة من الدول أو وكالة تابعة لمنظمة دولیة أو حتى فرد الوساطة   -   3


ذو مركز رفیع في سعیه لایجاد تسویة للنزاع القائم بین دولتین عن طریق تقدیم اقترحات غیر ملزمة قانونا قد یكون من شأنها 
دور التحكیم و المساهة في التوصل إلى حلول وسط مقبولة من أطراف النزاع " – أنظر : حسني موسى محمد رضوان ، 


 ، الطبعة الأولى ، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع ، مصر ، القضاء الدولیین في تسویة منازعات الحدود البحریة
قصد به حل النزاع عن طریق احالته للجنة محایدة تتولى تحدید الوقائع و اقتراح  " فيالتوفیقأما .   -  326  ، ص2013


التسویة الملائمة على  أطراف النزاع ،  و یكون قرار لجنة التوفیق غیر ملزم لأطراف النزاع و هذا مما یمیزه عن  قرار هیئة 
 2006 ، الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشر و التوزیع ، الأردن، مبادئ العلاقات الدولیة أنظر : سعد حقي توفیق ، –التحكیم " 


     367، ص 
 287 زازة لخضر ، مرجع سابق ، ص  4
 68مرجع سابق ، ص   أحمد بلقاسم ، 5
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


 ارادي أي ي وكلاهما أیضا یقومان على أساس اتفاق1المعاصر التقلیدي واحترام القانون الدولي
 ، و مع ذلك فإن التحكیم یختلف عن القضاء في ام الیهءاجلا  تختار الالت أن الدولة تختار او


 النقاط التالیة :


أن تشكیل هیئة التحكیم یتم حسب ظروف كل نزاع و من قضاة یتم اختیارهم بمعرفة الدول  •
المتنازعة لتسویة نزاع معین فهو وسیلة مؤقتة و متجددة ، بینما القضاء وسیلة دائمة یختص 


 بالفصل في عدد محدود من المنازعات
تقوم الدول المتنازعة باختیار أعضاء هیئة التحكیم ، بینما في القضاء الدولي لا دخل لأطراف  •


 النزاع في تشكیل المحكمة التي تتولى نظر النزاع
تلتزم هیئة التحكیم بالمبادئ التي ترتضیها الدول أطراف النزاع ، بینما یستند القضاء الدولي في  •


  2نظر المنازعات الدولیة إلى مبادئ القانون الدولي نفسه


   ومما تجدر الاشارة الیه و هو بارز بشكل واضح في الاستنتاجات التي وضّحناها من خلال 
التعریفات التشریعیة و الفقهیة و هو الطبیعة القانونیة للتحكیم الدولي ، حیث أن هذا الأخیر 


لقي جدلا و اختلافا من طرف الفقه و القضاء و تعددت النظریات بخصوصه ، بین النظریة 
 التعاقدیة و النظریة القضائیة و النظریة المختلطة.


   فأنصار النظریة التعاقدیة ترى بأن التحكیم نظام من أنظمة القانون یجد أساسه في اتفاق 
التحكیم ، وما قرار المحكم إلا انعكاس لهذا الاتفاق و الذي یستمد قوته من رضا الخصوم الذین 


  3اتفقوا على عرض النزاع على المحكمین و الخضوع لقراراتهم


   أما أنصار النظریة القضائیة فترى أن الطابع القضائي یغلب على طبیعة التحكیم ذلك أنه 
قضاء إجباري ملزم للخصوم متى اتفقوا علیه و ان المحكم لا یعمل بإرادة الخصوم وحدها و ان 


 .4عمله عمل قضائي شأنه شأن العمل القضائي الصادر من السلطة القضائیة للدولة


  1 20  محمد بواط ، مرجع سابق ، ص 
 ، الطبعة الأولى ، دار ، دور التحكیم و القضاء الدولیین في تسویة منازعات الحدود البحریة حسني موسى محمد رضوان  2


 352 ، ص 2013الفكر و القانون للنشر و التوزیع ، مصر ، 
 26 ) ، مرجع سابق ، ص التحكیم في حل النزعات الدولیة محمد بواط  ، (  3
 112 ، مرجع سابق ، ص منازعات المشروعات الدولیة الكبرى خالد محمد القاضي ،  4
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


   ولما كان كلا من الاتجاهین مستندًا في أرائه إلى حد التصلب كان لا بد من بروز اتجاه 
ثالث یقرب بینهما ، فالتجأ بعضهم إلى  نظریة التحول بمعنى تحول الطابع الأصلي للتحكیم و 


هو التعاقدي إلى الطابع القضائي بمجرد تدخل القضاء بموجب منحه للقوة التنفیذیة للقرار 
 ، حیث یرى أصحاب هذه النظریة أن التحكیم له طبیعة مختلطة ، فهو عقد بالنظر 1التحكیمي


الى ارادة الأطراف و قضاء بالنظر إلى  كون الحكم الصادر یلزم الأطراف بقوة غیر القوة 
 .     2الملزمة للعقد 


ما تم إبرازه عن التحكیم الدولي من خلال التعریفات السابقة الذكر هو  في الخلاصة فإن   و 
ى ماتبلورت له بالممارسة على مدى السنین وما أكد علیه القانون العرفي للتحكیم وتعاقبت عل


 به المعاهدات و المواثیق الدولیة قدیمها وحدیثها .  الأخذ


 المطلب الثاني : أشكال التحكیم الدولي و تمییزه عن غیره من أنواع التحكیم الأخرى


نتطرق في الفرع الأول إلى أشكال التحكیم الدولي ثم     نتعرض في هذا المطلب إلى فرعین ،
 ننتقل في الفرع الثاني إلى تمییز التحكیم الدولي عن غیره من أواع التحكیم الأخرى,


أشكال التحكیم الدولي  الفرع الأول : 


   یأخذ التحكیم الدولي أشكال مختلفة فقد یتفق أطراف النزاع على اختیار محكم فرد یعمد الیه 
بالنظر في النزاع و اتخاذ قرار بشأنه ، أما الغالب في ممارسات القضایا الدولیة فهو الاحتكام 


 الى هیئة تحكیم یتم تشكیلها من عدد من المحكمین أو لجنة مشتركة . 


 


 


 


 


 29 محمد بواط ، مرجع سابق، ص  1
 113 مرجع سابق ، ص  ، خالد محمد القاضي 2
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


 :  Arbitre uniqueأولا : المحكم الفرد 


   إن اسناد التحكیم الى محكم فرد هو أقدم هذه الهیاكل التحكیمیة من الناحیة التاریخیة ، غیر 
أنه تراجع كثیرا في العصر الحالي لصالح التحكیم عن طریق هیئة جماعیة أو محكمة تحكیمیة 
مشكلة لهذا الغرض وبقصد بالتحكیم الفردي أن تلجأ الأطراف المتنازعة الى تحكیم شخص لحل 
النزاع القائم بینهما حیث یكون هذا الشخص محل اعتبار وتقدیر فیما یعتبر القرار الذي یصدره 


 وقد یكون الشخص الذي یعتمد له التحكیم ملك او رئیس دوله أو یحل 1واجب التنفیذ و الاحترام
 بین أو من أصحاب العلم . 


  بمهمة التحكیم 19   ومن أبرز الأمثله عن هذه الممارسات  قیام ملك اسبانیا مع مطلع القرن 
الفردي بعد أن لجأت الیه بعض دول أمریكا اللاتینیة عقب  استقلالها وهذا للفصل في مختلف 


 محكم بین فرنسا و المكسیك في نزاعها 1931منازعاتها الحدودیة وكذلك قیام ملك ایطالیا عام 
 2حول جزیرة كلییونون . 


    وبالرغم من نجاح التحكیم على ید محكم فرد في عدد من القضایا الدولیة غیر أنه یعاب 
على هذه الطریقة أن رئیس الدولة قد لا یلتزم بالحیاد المطلوب لأسباب سیاسیة كالانحیاز 


لطرف معین سعیا لجلب مكانة لدولته و التردد في صیاغة مبدا قانوني معین مخافة ان یطبق 
 ومع  ذلك فقد نجح هذا الاسلوب الى حد بعید بل هو قد تطور وانتقل 3مستقبلیة في حق دولته


التحكیم الدولي معه من رؤساء الدول و الشخصیات البارزة ذات النفوذ  و السلطة الى رجال 
القانون البارزین المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة وحسن السمعة اذا اصبح یلجأ الیهم كمحكمین 


 فعلى سبیل المثال أسندت 4فرادى و بالنضر الى خبراتهم في مجال القانون أو الشؤون السیاسیة
  في العدي من HOERMAXمهمة التحكیم للفقیه السویدي ماكس هوبر 


 


 .  94 مرجع سابق  ص ، أحمد بلقاسم  1
  . 689 زارة لخضر ، مرجع سابق ص  2
 .  95،96 ،مرجع سابق ص التحكیم الدولي  أحمد بلقاسم  ،  3
 . 690 ، مرجع سابق ص ، أحكام المسؤلیة  الدولیة زارة لخضر  4
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


 1القضایا الدولیة ذكر منها قضیة بجزیرة بالماس . 


لجان التحكیم   ثانیا : 


   یتمثل هذا النظام في أنه یمكن تشكیل محكمة التحكیم من ثلاث محكمین بحیث یتم تعیین 
أثنین منهم بواسطة طرفي النزاع بحیث یعین كل طرف محكما و یتم اختیار رئیس المحكمة من 


 ، و قد یمكن أیضا الاتفاق بین أطراف النزاع 2قبل المحكمان اللذان اختارهما أطراف النزاع
على أن یكون تشكیل محكمة التحكیم خماسي ، بحیث یتم تعیین أربعة محكمین بواسطة 


أطراف النزاع و من جنسیتهم و رئیس محكمة یكون من غیر جنسیتهم فیكون له القول الفاصل 
  3في النزاع عند اختلاف الاعضاء الوطنیین


محاكم  التحكیم   ثالثا :  


  یتولى هذا النوع الشكل الغالب على التحكیم الدولي في الوقت الراهن اذا تتألف محكمة 
التحكیم من عدد من القضاة المستقلین او المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة حیث یقوم كل طرف 


من الاطراف بتعیین محكم من جنسیته و یتفق هؤلاء او الاطراف انفسهم على تعیین رئیس 
محاید أو أعضاء و رئیس من المحایدین ، أي من جنسیات دول أخرى غیر الدول الأطراف 


 .4في النزاع


   وفي هذا الاطار تم إنشاء المحكمة الدائمة للتحكیم الدولي بموجب اتفاقیة لاهاي لعام 
 لكن في الحقیقة فإن هذه المحكمة لیس لها من صفتى المحكمة والدیمومة إلا الاسم 1899


 قضیة جریرة بالماس متعلقة بالنزاع بین الولایات المتحدة الامریكیة وهولندا بشأن السیادة على هذه الجزیرة ومؤداه أن معاهدة  1
 التي انهت الحرب الأمریكیة - الاسبانیة و التي تنازلت بمقتضاها اسبانیا عن كل مستعمراتها في المحیط 1898باریس لعام 


 اثر تخلي اسبانیا .عنها . – 1677الهادي لصالح و.م .أ لا یمكن أن تسري على هولندا التي احتلت جزیرة ( بالماس)  عام 
 209 ، مرجع سابق ، ص تطبیقات حل النزعات الدولیة في القانون الدولي العامأنظر : أحمد سي علي ، 


 ، الطبعة الثانیة ، دار الأمین للنشر و التوزیع ، مصر ، القانون الدولي و منازعات الحدودحمن علي طه ، ر فیصل عبد ال 2
 219 ،  ص 1999


 31 ، ص 1998، دار النهضة العربیة ، مصر ، القضاء الدولي و تأثیر السیادة الوطنیة  جمعة صالح حسین عمر ،  3
.  946 ، ص 2007 ، دار النهضة العربیة مصر مقدمة لدراسة القانون الدولي العام صلاح الدین عامر ،  4
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


وذلك بالنظر لاختصاصها الاختیاري ،حیث یمكن للدول المتنازعة اللجوء إلى أي هیئة تحكمیة 
 .1أخرى تختارها ، و یقع مقر المحكمة في مدینة لاهاي بهولندا


   تختص المحكمة الدائمة للتحكیم الدولي بالنظر في النزاعات التي تعرضها علیها الدول 
الموقعة على الاتفاقیة كما یمكن أن تنظر في النزاعات التي تثور بین الدول موقعة ودول غیر 
موقعة على اتفاقیة اذا تم الاتفاق بینهما على اللجوء الى المحكمة و تقوم الدولتان المتنازعتان 


بإبرام اتفاق خاص لإحالة النزاع الى التحكیم وهو ما یعرف بمشارطة التحكیم التي تتضمن 
أوجه النزاع التي یرغب الطرفان في حلها من خلال اجراءات التحكیم و اسماء المحكمین و 


الاجراءات التي ینبغي اتباعها من طرف المحكمة في نظرها للنزاع و القانون الواجب التطبیق 
 2على النزاع.


 الفرع الثاني : التمییز بین التحكیم الدولي و أنوع التحكیم الأخرى


   هناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إلیها في هذا الفرع لكي نتعرف على التحكیم الدولي أكثر، 
و هو أنه إذا كان التحكیم الدولي ینصب على حل النزعات الدولیة و التي تخضع للقانون 


الدولي العام ، فإنه یمكن التمییز بینه و بین نوعین من التحكیم وهي تتمثل في "التحكیم 
 .3الوطني" و التحكیم التجاري الدولي


 أولا/ تمییزه عن التحكیم الوطني : 


یعرف هذا النوع من التحكیم بأنه ذلك التحكیم الذي یتعلق بنزاع وطني في جمیع عناصره ،    
أو أن یصدر الحكم فیه وفقا لإجراءات و تشریع وطني ، و بمعنى أدق یكون التحكیم محلیا إذا 


 .4اتصلت جمیع عناصره بدولة معینة دون غیرها


   من خلال هذا التعریف للتحكیم الوطني نلاحظ أن هناك معیارین أساسیین تمیزه عن التحكیم 
 الدولي و هي :


 .  43 ، مرجع سابق ص أحكام المسؤلیة الدولیة أحمد بلقاسم ،  1
.  966 صلاح الدین عامر ، مرجع سابق ، ص  2
 134 ، ص 2010 ، الطبعة الثانیة ، دار الهومة ، الجزائر ، القانون الدولي لحل النزعات عمر سعد االله ،  3
 135 عمر سعد االله ،مرجع سابق ، ص  4
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مدخل مفاھیمي للتحكیم الدولي مبحث  تمھیدي :   
 


 - معیار جغرافي : و یتمثل في مكان التحكیم أو المكان الذي یصدر فیه حكم التحكیم .1


- معیار قانوني : و یتمثل في القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم أو حتى على 2
موضوعه ، إذ یكفي أن تتصل العلاقة القانونیة التي نشأ عنها النزاع المطروح على التحكیم في 


 .1أحد عناصرها بأكثر من نظام قانوني لكي یعتبر التحكیم دولیا


 ثانیا/ تمییزه عن التحكیم التجاري الدولي :


هو الذي تكون أطرافه إما من غیر الدول و لكن تنتمي من حیث الجنسیة إلى دول مختلفة    
و إما دولا من جانب و أطرافا أخرى من غیرها من جانب أخر و یكون موضوع هذا النوع من 
التحكیم لیس النزاع الدولي بالمعنى الدقیق و الذي یعني نزاعا بین أشخاص القانون الدولي ، 


وإنما العقود و المعاملات الدولیة الخاصة و یدخل هذا النوع من التحكیم الدولي في نطاق 
 ، بخلاف التحكیم الدولي الذي یدخل 2اهتمام القانون الدولي الخاص و القانون الدولي التجاري


 في نطاق القانون الدولي العام و یشترط في أطرافه أن تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة .


   في خلاصة هذا المبحث التمهیدي و مرورنا عبر مراحل التطور التاریخي یمكن القول أن 
التحكیم الدولي أصبح من أهم وسائل التسویة السلمیة للنزعات الدولیة و ترجع هذه الأهمیة 
بالأساس لما یوفره هذا النظام من مزایا لا یحققها قضاء الدولة ،حیث صاحب هذه القفزة 
 النوعیة التي شهدها التحكیم الدولي ابرام الدول لكثیر من الاتفاقیات الثنائیة و الجماعیة .


   فانطلاقا مما سبق لاحظ أن التحكیم الدولي نظام مهم بالنسبة للدول و المنظمات الدولیة ، 
الأمر الذي یعني بأنه فعّال في تسویته للنزعات الدولیة لكن هناك أمر لم نتوصل له بعد و نرید 


أن نكتشفه و هو حدود هذه الفعّالیة أین یتوقف مداها أو هل هذه الفعالیة في تصاعد أو 
 نقصان ،سنعرف هذا من خلال الفصلین الآتیین. 


 


 135 عمر سعد االله ، مرجع  سابق ، ص  1
 8 ، مرجع سابق ، ص التحكیم الدولي و التسویة السلمیة لقضیة طابا أحمد حسن الرشیدي ،  2
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الخاتمة  
 


و أخیر و بعد تحلیلنا لموضوع فعالیة التحكیم في تسویة النزاعات الدولیة و مرورنا عبر   
مختلف مراحل العملیة التحكیمة وصلنا إلى الكثیر من النتائج و في المقابل أیضا استنتجنا 


بعض النقائص و الاغفالات ، لذلك سنبین في هذه الخاتمة النتائج التي وصلنا لها عبر هذه  
  و نختم ذلك بتوصیات الاتفاق و الإجراءات و الحكمالمراحل التي تتمثل في 


مما لا شك فیه أن حل النزاعات الدولیة عن طریق التحكیم یتوقف بدرجة أولى و بشكل كبیر   
على مبدأ سلطان الإرادة و بدرجة ثانیة على مبدأ الزامیة الحكم التحكیمي وقوته التنفیذیة 


 الأمر الذي أعطى للتحكیم ،المستمدة من مبدـأ العقد شریعة المتعاقدین و حسن نیة الاطراف 
 عبر جمیع مراحل الدعوى سواء فیما یخص تنفیذ الالتزام باللجوء إلى التحكیم أو فیما مرونة


یرتبط بسیر الخصومة التحكیمیة أو فیما یتعلق بتنفیذ الحكم الصادر عن محكمة التحكیم 
  الدولي.


ان الاساس الرئیسي لفعالیة التحكیم الدولي عبر مختلف مراحل العملیة    وقد رأینا في دراستنا  
 أول مرحلة من مراحل العملیة التحكیمیة وهي الاتفاق التحكیمیة هو رضا أطراف النزاع، فمنذ


على اللجوء إلى التحكیم ، تتجسد ارادة الدول الأطراف ،حیث تمتد حریة أطراف النزاع فیه إلى 
اختیار هیئة التحكیم و القانون الواجب التطبیق و حتى تحدید اختصاص هیئة التحكیم واختیار 
شكل التحكیم سواء في اطار حر عن طریق محكم فرد او لجان تحكیم او مؤسساتي عن طریق 


 مؤسسات تحكیمیة دائمة كمحكمة التحكیم الدائمة .


و الجدیر بالذكر في اتفاق التحكیم أنه لم یكن مقید في كیفیة ابرامه ، فقد رأینا بأنه من   
الممكن أن یكون مدرجا كشرط تحكیم ضمن أحكام المعاهدات التي تبرمها الدول حیث یتمتع 


باستقلالیة عن المعاهدة المبرمة والمتضمنة له، أو یكون في مشارطة تحكیم اهم ما یحدد فیها 
موضوع النزاع و الهیئة التي ستفصل في النزاع و القانون الواجب التطبیق و كل متطلبات 
الاتفاق على التحكیم ، الأمر الذي جعل من التحكیم الدولي محل استقطاب أغلب أشخاص 


 القانون الدولي و بالأخص المنظمات الدولیة في تسویة نزاعاتها.


 أسلوب مشابه للإجراءات  أما اجراءات التحكیم و مرحلة سیر الخصومة التحكیمیة فقد أخذت  
القضائیة ، حیث استُخدمت الكتابة في المرافعات بصفة أساسیة بالإضافة إلى المناقشات 


الشفویة مع كفالة حقوق الدفاع و تبادل للمناقشات و الأدلة بین الأطراف ،و المیزة الأساسیة 
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الخاتمة  
 


في هذه المرحلة هي السرعة في الفصل في النزاع رغم أخذها أسلوب الاجراءات القضائیة ، 
 الأمر الذي جعل اللجوء إلى التحكیم شرط كل دولة و منظمة دولیة .


أما الحكم الصادر عن هیئة التحكیم ینفذ اختیارا و طواعیة ، فالحكم الصادر عن محكمة   
یتضمن دیباجة و عرضا للوقائع و القانون و ینتهي التحكیم هو أهم شیئ في عملیة التحكیم 


 بالإضافة إلى أنه یتمتع بشروط و خصائص بعد إصداره تُفعل من التحكیم بذكر منطوقه
 من خلال  الدولي وهي نهائیة و الزامیة الحكم ،حیث أنه لا یمكن مراجعته إلا في حدود ضیقة


بالاستئناف فبالرغم اما الطعن   ،اعادة النظر ،تصحیحلا، التفسیر  المتمثلة فيطرق المراجعة
من أن القاعدة المعروفة و ما جرى علیه العمل الدولي تقر بنهائیة حكم التحكیم و تمتعه 


بحجیة القضیة المقضیة إلا أن إرادة الأطراف غلبت على هذا الجانب أیضا ، أي أنه یمكن 
حسب ارادة الدول الأطراف أن یرد بند ضمن مشارطة التحكیم المبرمة ینص على أنه یمكن 


 استئناف الحكم الصادر إلى محكمة أخرى  كمحكمة العدل الدولیة.


و كما قلنا حكم التحكیم الدولي یتمتع بحجیة الأمر المقضي فیه و التي تعتبر من أهم   
خصائص الحكم القضائي التي تقتضیها طبیعة التحكیم باعتباره وسیلة قانونیة لتسویة النزاعات 
الدولیة ، إلا أن ذلك لا یعني حیازته للقوة التنفیذیة التي تسمح بتنفیذه جبرا في حالة عدم توفر 


 الامتثال الاختیاري.


اذ ان أكثر مشكل یواجه  حكم التحكیم هو تنفیذه بعد أن یكون ملزم و نهائي للأطرف ، فكما   
قلنا سابقا فهو ینفذ طواعیة و اختیارا، لكن قد یحدث و یرفض الامتثال للحكم من الطرف الذي 


صدر ضده، في هذه الحالة یتخذ الطرف الذي صدر الحكم لصالحه إجراءات متعددة لكي 
 یجبر الطرف الخاسر على المثول للحكم .


فعلى الرغم من النجاح الكبیر الذي حققه التحكیم الدولي في تسویة النزاعات الدولیة التي   
عرضت علیه عبر المراحل التاریخیة المختلفة و بروزه بشكل كبیر على الساحة الدولیة في 
وقتنا الحاضر إلا أنه لا یخلو من العیوب و النقائص التي إذا تمكن من التخلص منها فإنه 


سیصبح أكثر فعالیة سواء من ناحیة تسویة  النزعات الدولیة أو من ناحیة  مساهمته في تطویر 
قواعد القانون الدولي و من بین هذه العیوب و أكثرها تأثیرا على التحكیم الدولي هي عدم 


تكامله مع تنظیم قضائي محكم یضمن له تحقیق فعالیة تطبیق قواعده أثناء سیر اجراءات 
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الخاتمة  
 


التحكیم ، ثم تنفیذ ما یصدر عنه من أحكام ، ضمانا للثقة لمن یلجأ إلیه و تأكید لاستمراره  و 
قوته كما أنه لا یمكن استخلاص قواعد واحدة ثابتة بشأنه بسبب تنوع و اختلاف الاتفاقیات 


المتعلقة به ، فهذه أبرز العیوب التي توجب علینا ذكرها و الاشارة إلیها ولهذا و من أجل تغطیة 
هذه النقائص و سد الثغرات التي تنقص في فعالیة التحكیم الدولي و حسب وجهة نظرنا لابد 


من وضع قواعد و إجراءات ثابتة تشرف علیها جهة دولیة مختصة محایدة  تلجأ الیها أي دولة 
أو منظمة دولیة  في حالة لجوئها للتحكیم الدولي ، بحیث تكون هذه الجهة المختصة لها دور 


فعال في إجبار الدولة التي صدر الحكم ضدها للامتثال للقرار الصادر عن محكمة التحكیم في 
حالة عدم امتثالها طواعیة و اختیارا ، فكما رأینا من خلال دراستنا أن مجلس الأمن لیس فعّال 
بشكل كبیر في تنفیذ قرارات التحكیم بصورة مباشرة فقد رأینا أنه ینظر إلى جوانب سیاسیة كثیرة 


و إلى مصلحة الدول العظمى الكبرى ، و أبقى مجال تدخله في تنفیذ قرارات التحكیم الدولي 
 مبهم و غامض حسب میثاق هیئة الأمم المتحدة.


 على التحكیم و صنفه من 33/1فمیثاق الأمم المتحدة كما رأینا في دراستنا نعم نص في مادته 
بین وسائل التسویة السلمیة التي لابد للدول اللجوء لها في حالة نشوب نزاع بینها ،لكنه لم 


 في  مع القضاء الدولي حین نصت بأن لمجلس الأمن صلاحیة التدخل94/2یصنفه في المادة 
الأمر الذي  ،  قراراً بالتدابیر التي یجب اتخاذها لتنفیذ هذا الحكمإصدار توصیاته أو تقدیم


 :بعد   لهلإجابةجعلني أختم هذه المذكرة بهذا السؤال الذي الذي لم أتوصل 


 مع القضاء الدولي 94/2لماذا میثاق الأمم المتحدة لم ینص على التحكیم الدولي في المادة 
 ؟33/1فى حین نص على القضاء مع التحكیم ووسائل التسویة السلمیة الأخرى في المادة 
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فعالیة التحكیم الدولي  في مرحلة ما بعد صدور الحكم  الفصل الثاني : 


 عندما ینتهي أطراف النزاع من عرض وجهات نظرهم بخصوص النزاع ، على هیئة  التحكیم 
مع الوثائق و المستندات و المذكرات المؤیدة لكل طرف و ذلك طبعا من خلال الالتزام بقواعد 


الإجراءات الواردة في اتفاق التحكیم ، تصدر هیئة التحكیم حكمها بشأن النزاع القائم بین 
 الطرفین ، حیث یكون هذا الحكم نهائیا و الزامیا لأطراف النزاع، 


   انطلاقا من هذه الفكرة سنتناول في هذا الفصل صدور حكم التحكیم و مراجعته في مبحث 
أول ثم ننتقل إلى طرق تنفیذ حكم التحكیم الدولي، محاولین من خلاله بیان مواطن فعالیة 


 التحكیم في مرحلة صدور لحكم .
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 المبحث الاول : صدور حكم التحكیم و مراجعته


   من المبادئ الاساسیة التي یستند علیها حكم محكمة التحكیم هو وجوب عدم خروجها عن 
ما هو مطلوب منها ، و إلا أصدرت حكما خارجا عن اختصاصها و هو ما یخالف القاعدة 


الأساسیة المطبقة في التحكیم الدولي و التي تقرر أن المحكم لا یجب أن یخرج عما هو مقرر 
 1في اتفاق التحكیم.


   و یعتبر حكم التحكیم هو أساس الفصل في النزاع القائم بین طرفین ، فهو یصدر لصالح 
طرف و ضد خصمه ، و یتضمن هذا الحكم دیباجة و عرضا للوقائع و القانون و ینتهي بذكر 
منطوقه ، و من ثم یصبح نافذا في حق أطراف الدعوى من تلك اللحظة و لكن قد یحدث أن 


یطعن أحد أطراف النزاع في الحكم بدعوى بطلانه مستندین إلى ذلك إلى حجج متنوعة نادرا ما 
 ، لذلك سوف نستعرض في هذا 2تكون محقة و غالبا ما تكون وسیلة للتهرب من تنفیذ الحكم 


 المبحث صدور حكم التحكیم في مطلب أول ثم مراجعة حكم التحكیم في مطلب ثاني .


 المطلب الأول : صدور حكم التحكیم الدولي


   باعتبار حكم التحكیم الدولي حكما قضائیا یعرف على أنه : ” العمل القانوني الصادر في 
صورة قرار من محكمة دولیة مؤقتة أو محكمة مؤسسة بصورة دائمة ، متضمنا جمیع العناصر 
الجوهریة للوظیفة القضائیة ، أي قرار مبني أو مؤسس على أسباب قانونیة ،فاصلا في نزاع ما 


،ملزم للأطراف في الدعوى ، بات و  نهائي ،صادر عن  هیئة مستقلة عن  الأطراف في 
. 3النزاع ،على أثر إجراءات حضوري كلفت فیها جمیع حقوق الدفاع و المساواة بین الخصوم “
انطلاقا من هذا التعریف لحكم التحكیم الدولي ارتأینا في تقسیم هذا المطلب إلى فرعین حیث 


 سنتناول شروط صحة حكم التحكیم في مطلب أول ، ثم خصائص حكم التحكیم في فرع ثاني.   


 


 79 ، مرجع سابق ، ص دور المنظمات الدولیة في تنفیذ قرارات التحكیم الدولي كمال عبد العزیر ،  1
 ، مرجع سابق ، دور التحكیم و القضاء الدولیین في تسویة منازعات  الحدود البحریة حسني موسى محمد رضوان ،  2


 386ص
 80 كمال عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص  3
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 الفرع الاول: شروط صدور الحكم التحكیمي


   إنّ أغلب الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحكیم اتبعت أسلوب مشابه عند اشارتها للشروط 
الواجب توفرها عند إصدار الحكم التحكیمي ، حیث أكدت على أن یقتصر على مضمون 
المسألة محل النزاع مع ضرورة أن یتم تسبیب الحكم ببیان الأسباب القانونیة أو غیرها من 


، كما یصدر بأغلبیة أعضاء 1الأسباب التي استندت إلیها محكمة التحكیم عند إصدارها للحكم
المحكمة التحكیمیة فیذكر فیه أسماء المحكمین و یوقع علیه من طرف رئیس الهیئة و القائم 


 الحكم عادة في جلسة علنیة بعد النداء على أطراف النزاع و ةبمهمة كاتب الجلسة و یتم قراء
 .2بطریقة رسمیة في حضور مندوبیهم و مستشاریهم


   من خلال ما تقدم نرى أن حكم التحكیم الدولي یستند على مبدأین أساسین : أولهما مبدأ 
اقتناع المحكم أي تكوین عقیدته ، و ثانیهما مبدأ التزام المحكمة بما هو مطلوب منها أي ألا 


، كما أن حكم التحكیم من حیث الشكل یشبه الأحكام القضائیة فهو 3تخرج عن اختصاصها
یتضمن حیثیات القرار المعلّلة ، و منطوق و یصدر بأغلبیة الأعضاء أي أنه یصدر بالأغلبیة 


) من المحكمین و یوقع علیه من كل منهم و یحق للأغلبیة المخالفة تدوین 1%+50العادیة (
، مع جواز تفسیره في حالة ما إذا نشأ خلاف بین أطراف النزاع حول 4وجهة نظرها فیه


  .5مضمونه


خصائص الحكم التحكیمي  الفرع الثاني:  


   من الواضح أن الأحكام الصادرة عن محاكم التحكیم الدولیة یتوقف تنفیذها على ارادة الدولة 
التي صدر ضدها الحكم أي انها مسألة ارادیة متروكة لحسن نیة الدول الأطراف ، معنى ذلك 


 ، إلا أنه یتمیز هذا الحكم بصفتین : الأولى هي أن 6أن حكم التحكیم لیس له صفة تنفیذیة


 1982 من المرفق السابع من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 10 المادة  1
 1907 من اتفاقیة  لاهاي 87-80-78 المواد  2
 317-316 ، ص 2000 ، مصر ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربیة ریاض صالح أبو العطا ،  3
 204 ، مرجع سابق ، ص التحكیم الدولي أحمد بلقاسم ،  4
 1907) من اتفاقیة لاهاي 82 المادة ( 5
 388 حسني موسى محمد رضوان ، مرجع سابق ، ص  6
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یكون حكما ملزما لأطراف النزاع دون حاجة إلى قبول أو تصدیق لاحق و ذلك لأن الموافقة 
على الالتجاء إلى التحكیم تعتبر موافقة ضمنیة على قبول حكم التحكیم و الالتزام بتنفیذه و 


   لهذا 1الثانیة أن یكون حكم التحكیم نهائیا أي أنه غیر قابل للاستئناف إلى أي جهة أخرى
 سوف نتعرض إلى إلزامیة حكم التحكیم أولا و نهائیة حكم التحكیم ثانیا.


 أولا– إلزامیة حكم التحكیم الدولي:


   یتمیز حكم التحكیم الدولي بطابعه الإلزامي لأطراف النزاع طالما أنه یتمشى مع اتفاق 
التحكیم و هذا المبدأ الأساسي یؤسس في الكثیر من الأحیان على قاعدة قدسیة الوفاء بالعهد، 
فلكي یسري حكم التحكیم على الأطراف فإنه لا یكون في حاجة  لموافقتهم علیه أو تصدیقهم 


، لأن القرار التحكیمي كأي تصرف قضائي یتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه بمعنى أنه 2له
بمجرد صدور الحكم تنتهي مهمة المحكمة و تتوقف سلطاتها و تلتزم الدول الأطراف في النزاع 


 .3بالحكم و تتخذ كافة الإجراءات التشریعیة و الإداریة و القضائیة اللازمة لتنفیذه


   كما أن قرار التحكیم لا یحدث أي أثر إلا بالنسبة لأطراف النزاع و في القضیة محل النزاع 
 إلا في حالة ما إذا كان النزاع 4المطروح فقط عملا بمبدأ نسبیة حجیة الأمر المقضي به ،


خاصا بتفسیر اتفاقیة تشمل دول أخرى دون أطراف النزاع ، ففي هذه الحالة وجب على أطراف 
النزاع أن یعلنوا ذلك لجمیع الدول التي أبرمت الاتفاقیة ، و لكل من هذه الدول المعنیة أن 


 .5تتدخل في القضیة و تلتزم بالتفسیر الذي یقرره التحكیم


  نهائیة  حكم التحكیم:–ثانیا 


    إن حكم التحكیم لیس فقط ملزما بل هو أیضا نهائي بمعنى أنه یضع حدا للنزاع بلا عودة 
مرة أخرى للدعوى ، و صفة النهائیة هنا تنصرف إلى هیئة التحكیم و إلى أطراف النزاع أي 


 222 ، مرجع سابق ، ص القانون الدولي و منازعات  الحدود فیصل عبد الرحمن علي طه ،  1
 576 ، مرجع سابق ، ص ، القانون الدولي العام في السلم والحرب الشافعي محمد  بشیر 2


 576  الشافعي محمد  بشیر ، مرجع سابق ، ص  3
 206 أحمد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص  4
  1907) من اتفاقیة لاهاي 84 المادة ( 5
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بمجرد صدور حكم التحكیم ینتهي اختصاص هیئة التحكیم و لا یجوز العودة مرة أخرى للدعوى 
 و التي جاء في مادتها 1907 ، و لقد أوضحت هذه القاعد اتفاقیة لاهاي 1من قبل الأطراف


 "بأن قرار التحكیم قطعي و هو یضع حدا للنزاع بصفة نهائیة " كما أكدت على ذلك أیضا 81
كل من المشروع النموذجي لقواعد إجراءات التحكیم الذي تقدمت به لجنة القانون الدولي إلى 


 ، حیث 1982 و اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 1907الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 
 "بأن الحكم الذي 1908 من مشروع اللجنة و الذي أقرته الجمعیة في 38جاء في المادة 


یصدر من محاكم التحكیم الدولي یصدر نهائیا و لا یمكن الطعن علیه أمام أي جهة اخرى ، 
 من المرفق 11 فقد أشارت في مادتها 1982أما اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام 


السابع ببیان قطعیة و نهائیة أحكام محاكم التحكیم و عدم قابلیتها للاستئناف ، و أن على 
 و من أمثلة ذلك قضیة "سفینة ألاباما" التي سبق و أن تحدثنا 2أطراف النزاع أن تمتثل للحكم


 ملیون للولایات المتحدة و امتثلت 15عنها ، و قد ألزم قرار التحكیم بریطانیا بدفع تعویض 
 بریطانیا للحكم و نفذته .


 المطلب الثاني: مراجعة الحكم التحكیمي


   رغم القول بأن حكم التحكیم نهائي و قطعي و لا یقبل الاستئناف أو النقض إلا أن القانون 
العرفي للتحكیم الدولي استقر على أن مبدأ نهائیة أحكام التحكیم تخضع لبعض القیود ، ذلك 
أنه في بعض الأحیان یمكن أن تكون الأحكام باطلة و لاغیه ، و من هذه القیود الموضوعة 
على نهائیة الحكم ، أنه یمكن لأحد الأطراف أن یطلب من المحكمة التي أصدرته في حال 


، و قد كانت معاهدة 3الخلاف بین  أطراف التحكیم ،أن تفسر الحكم أو تبین طریقة تنفیذه
 على أن الحكم الذي یعلن قانونیا و یبلغ إلى 54 قد نصت في مادتها 1899لاهاي لعام 


 55وكلاء الأطراف یكون نهائیا بشكل حاسم و غیر قابل للاستئناف ، لكنها عادت في المادة 
و نصت أن الأطراف یمكنهم في اتفاق التحكیم الخاص أن یحتفظوا بحقهم في طلب مراجعة 


الحكم في حال اكتشاف واقعة لم تكن معروفة قبل اصدار الحكم ، و كان یمكن أن یكون لها 


 317 ، مرجع سابق ، ص القانون الدولي العام ریاض صالح أبو العطا ،  1
 391 حسني موسى محمد رضوان ، مرجع سابق ، ص  2
 86 كمال عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص  3
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أثر حاسم على الحكم ، لكن العمل الدولي وضح أن حالات استئناف قرارات التحكیم الدولیة 
هي حالات قلیلة لأن الرغبة في حل النزعات بصفة نهائیة كانت غالبة على البحث في مراجعة 


الحكم ، و ذلك بسبب الاعتقاد بأن النص على الاستئناف في اتفاقیات التحكیم سیضعف في 
حجیة قرارات التحكیم الدولي و قد ساهم في غلبة هذا  الاتجاه عدم وجود أي تدرج للمحاكم و 


عدم وجود محكمة مؤهلة للنظر في الحكم  بصفتها محكمة استئناف ، أما على  صعید 
المعاهدات الدولیة المتعددة الأطراف فقد تفاوتت نصوصها بین التأكید على نهائیة قرار التحكیم 


و عدم قابلیته للاستئناف و بین إمكانیة اللجوء إلى نفس المحكمة التي صدر منها الحكم 
لإعادة النظر أو مراجعة أو تفسیر أو تصحیح الحكم أو استئنافه أو منح هذه  الصلاحیة  


  1لمحكمة العدل الدولیة


   بناءا على ما سبق سنتناول في طرق مراجعة أحكام التحكیم الدولي في فرع أول ثم نبرز 
الأسباب التي یمكن أن تؤدي إلى الطعن في الحكم في فرع ثاني و في فرع ثالث نعطي نموذج 


 عن مراجعة الحكم بین غینیا-بیساو السنغال.      


 الفرع الأول : طرق مراجعة أحكام التحكیم الدولي


   إذا كان القرار التحكیمي یتمتع بالصفة النهائیة و بقوة الشيء المقضي فیه ، فإن هذا لا 
یعني غلق كل طرق المراجعة في وجه أطراف النزاع ، لأن المبدأ الأساسي في التحكیم هو 
حریة طرفي النزاع ما یمكنهما من إدراج نص یقتضي بمراجعة الحكم في اتفاق التحكیم أو 


 . و تتمثل طرق المراجعة فیما یلي:2یمنعا ذلك


 تفسیر الحكم التحكیمي: –أولا


على الرغم من تمتع حكم التحكیم الدولي بطبیعته النهائیة إلا أن ذلك لا یمنع من امكانیة   
تفسیره عندما یشوبه الابهام و عدة تناقضات حیث یحق لأي من أطراف النزاع طلب تفسیر 


الحكم في حالة ما إذ نشب خلاف في هذا الأمر ( خلاف حول تفسیر قرار التحكیم)  و هذا ما 
 م  1982  و اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 1907 من اتفاقیة لاهاي 82أشارت له المادة 


 87 كمال عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص  1
 220، مرجع سابق ، ص   أحمد بلقاسم 2
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لأي من طرفي النزاع أن یعرض على محكمة التحكیم التي  و التي جاء فیها " 12في مادتها 
أصدرت الحكم أي خلاف قد ینشأ بین الطرفین بشأن تفسیر الحكم أو طریقة تنفیذه لكي تبت 


  " .في هذا الخلاف


   تبین لنا هاتین المادتین أنه عادة ما یوكل أمر تفسیر الحكم إلى محكمة التحكیم التي 
أصدرت الحكم لأنها هي الأقدر و الأولى من غیرها على تفسیره و توضیح معناه ، إلا أنه قد 


یحدث أحیانا أن یتفق الأطراف على إحالة ذلك إلى محكمة تحكیم جدیدة یتم إنشاؤها لهذا 
 ، و في هذا الإطار فإن 1الأمر كما یمكن أن یعهد الأطراف بذلك إلى محكمة العدل الدولیة


 و على رغم نصه على نهائیة قرارات التحكیم في المادة 1958نموذج إجراءات التحكیم لعام 
) ،فإنه یعطي محكمة العدل الدولیة صلاحیة البت بطلبات التفسیر،بناءا على طلب أي 32(


طرف من الأطراف ، شرط أن یكون الأطراف قد فشلوا في الاتفاق على أي حل أخر خلال 
 ومن ثم ینصرف القول بأن طلب تفسیر الحكم لیس 2ثلاثة أشهر من تاریخ إصدار القرار


معارضة أو طعنا في الحكم إنما هو مجرد إجراء في توضیح الحكم و تفسیر معناه و إزالة ما 
 یحیط به من غموض.


   ومن الأمثلة التي یمكن أن نقرب بها الفكرة أكثر عن تفسیر حكم التحكیم ، نذكر القضیة 
المتعلقة بطلب تفسیر الحكم الصادر في نزاع تعیین الحدود القاري بین فرنسا و بریطانیا و 


 14 ، و الذي أصدرت محكمة التحكیم حكمها فیه بتاریخ 1977 یونیو 30الصادر بتاریخ 
 م و قد أقرت محكمة التحكیم في هذه القضیة بوجود تناقض بین الوقائع الثابتة 1978مارس 


 من 02 من أسباب حكمها و في اسلوب تعیین خط الحدود المعین في الفقرة 202في الفقرة 
منطوق الحكم ، و  لهذا وضحت محكمة  التحكیم بعض التعدیلات و التصحیحات في تعریف 


 من المنطوق و بغرض توفیق منطوقات هذه الفقرة مع 2خط تعیین الحدود المبین في الفقرة 
 .2023الوقائع المثبتة في الفقرة 


 392 حسني موسى محمد رضوان ، مرجع سابق ، ص  1
 88 ، ص مرجع سابق،  كمال عبد العزیز  2
 393 ، مرجع سابق، ص حسني موسى محمد رضوان  3


 
81 


                                                                 







الحكم صدور بعد ما مرحلة في  الدولي التحكیم فعالیة : الثاني الفصل  
 


   و تجدر بنا الإشارة أیضا إلى أنه یجوز لأطراف عملیة التحكیم طلب تصحیح الحكم ، 
حینما یشوبه خطأ في بعض الوقائع المادیة كالأخطاء الكتابیة أو الحسابیة أو الطبوغرافیة مع 


 .1مراعاة أنه یجب أن یقتصر التصحیح على هذه الأخطاء في إطار الوقائع أو القانون


 الطعن بإعادة النظر : –ثانیا 


 بأنه یجوز لأطراف النزاع أن یحتفظوا في مشارطة التحكیم 1907لقد أكدت اتفاقیة لاهاي    
بحق طلب إعادة النظر في قرار التحكیم ، و في هذه الحالة و ما لم یكن هناك اتفاق على 
خلاف ذلك یوجه طلب إعادة النظر إلى هیئة التحكیم التي أصدرت قرار التحكیم ، هذا و 


أكدت أیضا على أنه لا یمكن قبول هذا الطعن إلا إذا ظهر بعد صدور الحكم واقعة جدیدة من 
شأنها التأثیر علیه بصفة جوهریة و جعله بصورة مغایرة لو أن هذه المعطیات كانت متوفرة لدى 


هیئة التحكیم قبل النطق بالحكم ، و من الممكن أن تحدد مشارطة التحكیم الأجل الذي یتعین 
 .2أن یقدم خلاله هذا  الطعن


 للأطراف طلب إعادة النظر في حال 1958   كما یتیح أیضا نموذج إجراءات التحكیم لعام 
اكتشاف بعض الوقائع من الطبیعة التي تشكل عاملا حاسما و لم یكن معروفا للمحكمة أو 


للطرف المتقدم بهذا الطعن ، و یقدم الطلب للمحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان ذلك ممكنا ، 
فإذا تعذر تقدیم الطلب إلى  هذه المحكمة و ما لم  یتفق الأطراف على خلاف ذلك فیمكن 


    3تقدیم طلب إعادة النظر بواسطة أي طرف إلى محكمة العدل الدولیة


   و تجدر بنا الإشارة أیضا إلى أن الهیئة التي یعرض علیها هذا الطعن تفحص أولا مسألة 
قبول دعوى الطعن قبل أن تنظر في الموضوع و هذا راجع لصعوبة إعادة تشكیل هیئة التحكیم 


بعد حلها تلقائیا بصدور القرار ، خاصة و إن كان نفسها الهیئة التي صدر عنها الحكم ، و 
 4زیادة على ذلك شدد الاجتهاد الدولي في قبول طلبات إعادة النظر
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 الطعن بالاستئناف:–ثالثا


   إن المعیار الحاسم في مجال التحكیم الدولي هو إرادة أطراف النزاع التي یعبرون عنها من 
 خلال نصوص الاتفاقیة التي یتعاقدون علیها بشأن النزعات الناشبة بینهم.


  و على هذا الأساس یمكن إثارة الطعن بالاستئناف من أحد الأطراف عند طلب الإصلاح ، و 
الذي ظل مجهولا في القانون الدولي العام ، حتى وقت قریب ، و في هذا الإطار یرى الأستاذ 
الغنیمي بأنه لیس هناك مانعا من ایجاد نظام استئناف الأحكام الدولیة بالنسبة لقرارات التحكیم 


 الذي جعل 28/4/1930 و هذا ما جرى علیه العمل الدولي فعلا ، مثل ذلك اتفاق 1الدولي
محكمة العدل درجة استئنافیة لأحكام محاكم التحكیم المختلطة و أیضا بعض المعاهدات 


المنشئة لمنظمات دولیة متخصصة التي تنص على استئناف قرارات التحكیم كالمنظمة الدولیة 
للطیران المدني التي یقوم مجلسها بمهمة التحكیم في الخلافات التي تنشأ بین الدول الأعضاء 


 في إطار 1972و یمكن استئناف قراراته أمام محكمة العدل الدولیة ، وهو ما حصل عام 
الخلاف الهندي الباكستاني ، حین طلب من المحكمة إعطاء رأیها كمحكمة استئناف بقرار كان  


 .2قد اتخذه مجلس المنظمة المذكورة ، فقامت بذلك مؤكدة قرار المجلس


   و لكن تبقى هذه الأمثلة و غیرها مما لم  یتم ذكرها استثناءا على القاعدة التي تقول بنهائیة  
حكم التحكیم الدولي و تمتعها بحجیة القضیة المقضیة ، فالاتجاه الغالب في العمل الدولي 


یرجح بشكل كبیر التعامل مع قرارات التحكیم الدولیة كقرارت نهائیة و ملزمة ، و ذات حجیة و 
 .3غیر قابل للاستئناف


  فمن جانبنا نتبنى الاتجاه الذي یقول بأن تعریض قرارات التحكیم الدولیة للاستئناف من قبل 
محاكم أخرى غیر المحكمة التي أصدرت الحكم سیترتب علیه أثار سلبیة تضعف من فعالیة 


التحكیم الدولي و من حجیة قراراته و هو ما لا یتوافق مع الهدف الذي من أجل الوصول إلیه 
 یلجأ الأطراف إلى التحكیم الدولي .
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  في الأخیر فإن الثابت في الفقه و العمل الدولي أن طلبات تفسیر أو تصحیح أو إعادة النظر 
في الأحكام التحكیمیة لا تنتقض من حجیة قرارات التحكیم الدولي أو نهائیتها أو إلزامیتها ، بل 


هي من الوسائل التي تعزز صدقیة القرار التحكیمي ، و تؤكد عدالة التحكیم الدولي كوسیلة 
تستند إلى قواعد القانون الدولي في تسویة النزعات لتكري العدل و النطق بالحقیقة دائما ، و 
هذه الإجراءات لا تشكل نوعا من الاستئناف لقرارات التحكیم بل هي وسائل متاحة لأطراف 


           1النزاع للتأكید من قانونیة الحكم و عدالته


أسباب الطعن في حكم التحكیم الدولي  الفرع الثاني : 


عند الحدیث عن الطعن في قرارات محاكم التحكیم الدولي فإنه لا یجوز ذلك إلا في حالة ما   
إذا توفرت أسباب الطعن الواردة في القانون الدولي و التي أثارت الكثیر من الصعوبات ذلك أن 


، و أیضا ثار الكثیر من الجدل بین فقهاء 2النظام القضائي الدولي لم ترد فیه أمثلة عدیدة بها
القانون الدولي في مسألة الأسباب التي تعیب الحكم و تؤدي إلى بطلانه و الطعن فیه ، فاتجه 


 على بعضها ، في حین ذهب ابعض الفقهاء إلى تعدادها حیث اتفقوا على بعضها و اختلفو
 .3البعض إلى انتقاد فكرة التعداد أصلا و ذلك لجمودها


   عموما هناك ثلاث أسباب أساسیة  لبطلان القرار التحكیمي و تتمثل هاته الأسباب في :


بطلان الاتفاق على التحكیم  أولا : 


   عندما تكلمنا في الفصل الأول عن اتفاق التحكیم الدولي أشرنا فیه إلى نقطة مهمة و هي 
أنه یعتبر اتفاق دولي بصفته أبرم بین طرفین من أشخاص القانون الدولي ، معنى ذلك أنه 


یخضع للشروط التي ینبغي توافرها لصحة المعاهدات الدولیة و التي كما أشرنا لها سابقا في 
الفصل الأول تتمثل في : أهلیة التعاقد ، سلامة الرضا من العیوب ، مشروعیة موضوع 
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المعاهدة ، و من ثم وجب أن یتوفر في اتفاق التحكیم هذه الشروط و إلا أدى ذلك إلى بطلانه 
 و اعتبر أن هناك سبب للطعن في حكم التحكیم


 ثانیا : عدم مشروعیة تشكیل محكمة التحكیم 


  تتشكل محكمة التحكیم بناءا على اتفاق طرفي النزاع و غالبا ما یتم النص على كیفیة تشكیل 
المحكمة و الإجراءات الواجب مراعاتها عند تشكیلها في اتفاق التحكیم الذي سیكون ملزما لكلا 


الطرفین ، فإذا ما تم تشكیل محكمة التحكیم بطریقة تخالف ما ورد في اتفاق التحكیم بطل 
تشكیل المحكمة و نتج عن ذلك بطلان الحكم الصادر عنها أیضا ، لأن ما بني على باطل 


  .1فهو باطل


تجاوز المحكمة لسلطاتها   ثالثا : 


  یعد القرار التحكیمي باطلا في حالة تجاوز هیئة التحكیم لإختصاصها و الذي ینطوي حسب 
 الفقیه كاستبرج على ثلاث حالات و هي :


أن تفصل هیئة التحكیم في مسائل غیر واردة في اتفاق التحكیم كأن تفضي بتعویض  -
 أكثر من التعویض المطلوب 


عندما تطبق هیئة التحكیم قواعد إجراءات تختلف عن تلك المنصوص علیها كحالة عدم  -
) التي أصبحت تشكل قاعدة 1899 من اتفاقیة لاهاي 52تسبیب الحكم مثلا (المادة 


 إجرائیة أساسیة یتعین مراعاتها عند إصدار القرار
عندما تفصل هیئة التحكیم فیما هو معروض علیها من نزاع على أساس مبادئ تختلف  -


  2عن تلك التي یجب تبني الحكم علیها 


  في حالة مخالفة المحكمة لما ورد باتفاق التحكیم یكون الحكم مشوبا بالبطلان لتجاوز 
المحكمة لسلطاتها ، و یرافق الإدعاء بتجاوز السلطة أحیانا بإستحالة تنفیذ الحكم مثال ذلك 
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حجة الأرجنتین لتأكید بطلان حكم التحكیم المتعلق بقناة بیجل من أن محكمة التحكیم قد 
 .1تجاوزت المهمة الموكولة لها ، الأمر الذي أدى إلى بطلان الحكم الصادر عنها


 الفرع الثاني : نموذج عن مراجعة الحكم بین غینیا-بیساو و السنغال


   هناك البعض من الحالات التي تم فیها مراجعة حكم التحكیم حكم محكمة و من أهم و 
م بین غینیا-1989 جویلیه 31أوضح هذه الحالات الطعن المتعلق بقرار التحكیم الصادر في 


بیساو ضد السنغال بشأن تعیین الحدود البحریة بینها ، و الذي صدر فیه حكم محكمة العدل 
 م .1991 نوفمبر 22الدولیة بتاریخ 


 أولا : الخلفیة التاریخیة للنزاع 


 تم ابرام اتفاق بتبادل الرسائل بین فرنسا و البرتغال بقصد تعیین 1969 أفریل 22   في 
الحدود البحریة بین السنغال ( التي كانت عندئذ دولة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن المجتمع ) و 


مقاطعة غینیا البرتغالیة ، و بعد أن حصلت السنغال و غینیا-بیساو على استقلالها نشأ بینهما 
 أبرم الطرفان اتفاق تحكیم 1985نزاع حول تعیین حدود إقلیمیهما البحریین ، و في عام 


 من الاتفاق على أن توجه 2لعرض ذلك الزاع على محكمة تحكیم ، و قد نصت المادة 
 المسألتین التالیتین إلى محكمة التحكیم :


 و الذي یتصل بالحدود 1960 أفریل 26- هل للاتفاق الذي تم ابرامه بتبادل الرسائل في 1
 البحریة ، قوة القانون في العلاقات بین جمهوریة غینیا-بیساو و جمهوریة السنغال ؟


- في حالة الإجابة على المسألة الأولى بالنفي ، ما هو مسار الخط الذي یعین حد الإقلیم 2
 لكل من جمهوریة غینیا-بیساو و جمهوریة السنغال ؟


 من الاتفاق على أن قرار محكمة التحكیم یجب أن " یتضمن رسم خط 9   و نصت المادة 
  2الحدود على خریطة " 
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م حكمت محكمة التحكیم بأغلبیة صوتین مقابل صوت واحد و قد 1989 جویلیة 31   و في 
أجابت المحكمة على الأسئلة التي طرحت علیها في المادة الثانیة من اتفاق التحكیم على النحو 


 التالي :


 أفریل 26  فیما یتعلق باتفاق تعیین الحدود البحریة الذي تم ابرامه بین فرنسا و البرتغال في 
 ، فقد قررت المحكمة أنه  یتمتع بقوة  القانون في العلاقات بین غینیا-بیساو و السنغال 1960


فیما  یتعلق فقط بالمناطق المذكورة فیه و  المتمثلة في البحر الإقلیمي و  المنطقة المتخامة و 
 و أنها 1الإمتداد القاري ، ثم انتقلت المحكمة قائلة أنها لم تدع للإجابة على المسألة الثانیة


بالنظر إلى قرارها لم تجد ضرورة لإلحاق خریطة ترى مسار خط الحدود ، و ألحق رئیس 
  2محكمة التحكیم تصریحا بالحكم


 ثانیا : موقف غینیا-بیساو من الحكم


 جویلیة 31لقد كان موقف غینیا-بیساو في قرار التحكیم الذي أصدرته محكمة التحكیم في 
 الاعتراض و الطعن بحیث أنها أقامت دعواها أمام محكمة  العدل الدولیة طالبة منها 1989


أن تقرر في حكم محكمة التحكیم الذي یعتبر من طرفها أنه غیر موجود و تبعا لذلك فهو لاغ 
و باطل تماما ، و بأن جمهوریة السنغال لیس لها ما  یبرر سعیها لأن تفرض على غینیا-


  :3بیساو قرار التحكیم ، و لقد أسندت غینیا-بیساو في تدعیم دعواها إلى الحجج التالیة


إن هذا الحكم غیر موجود لغیاب أغلبیة حقیقیة مؤیدة له لأن الاعلان الذي ألحقه رئیس  -
المحكمة بالقرار و الذي أدلى فیه بوجهة نظر تختلف عن تلك التي عبر عنها عند 


 التصویت لصالح القرار قد أبطل صوته .
ادعت أن غیاب أحد المحكمین من الجلسة التي صدر فیها القرار یوحي بأن محكمة  -


 التحكیم قد اخفقت في تسویة النزاع و بذلك أصبح قرارها غیر صحیح .
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ادعت أیضا بأن قرار التحكیم باطلا و ذلك لتجاوز هیئة التحكیم لسلطاتها و عدم كفایة  -
الأسباب لأنها لم تجب على السؤال الثاني الوارد في المادة  من اتفاقیة التحكیم و لأنها 


 و من نفس الاتفاقیة ، كما أن  9لم تلحق بالقرار الخریطة المنصوص علیها في المادة 
المحكمة لم تعط أیة أسباب لقرارها بعدم  التصدي للسؤال و لعدم تقدیمها خط تحدید 


 . 1واحد و لرفضها رسم ذلك الخط على الخریطة


  ثالثا :  رد محكمة العدل الدولیة على حجج غینیا-بیساو


   ردا على الحجة الأولى تقول محكمة العدل الدولیة أن رئیس محكمة التحكیم السید 
"باربیریس" ذكر في تصریحه أن حكم المحكمة كان "یمكن أن یكون أكثر دقة" و لم یعني أنه 


"یجب أن یكون أكثر دقة" ، و خلصت المحكمة الصیغة الواردة بتصریح رئیس المحكمة لا 
تكشف عن وجود أي تناقض مع ما خلصت إلیه محكمة التحكیم لذلك وجب أن لا یقبل دفع 


، أما الرد على 2غینیا-بیساو بعدم موجودیة قرار التحكیم بسبب عدم وجود الأغلبیة الحقیقیة
 " ( و Groshالحجة الثانیة فلقد درت محكمة العدل الدولیة بقولها  طالما أن المحكم " جروس 


هو المحكم الذي غاب عند النطق بالحكم ) قد اشترك في التصویت عندما أعتمد قرار التحكیم 
لذلك لا یمكن أن یؤثر في شرعیة قرار التحكیم لسبب غیابه عن الجلسة التي نطق فیها بقرار 


 أما بخصوص الرد عن الحجة الثالثة قفد ذكرت محكمة العدل الدولیة بأن السؤالین 3التحكیم
المطروحین أمام محكمة التحكیم سؤالان ذو طبیعة شرطیة ، یتوقف أحدهما على الأخر ، و 
انتهت المحكمة إلى أن الإجابة على السؤال الثاني تكون فقط في حالة الإجابة السلبیة على 


السؤال الأول ، لكن هنا وجدت المحكمة أن الإجابة على السؤال الأول لیست سلبیة و بالتالي 
تكون غیر مختصة بالإجابة على السؤال الثاني ، الأمر الذي یعني أن ادعاء غینیا-بیساو 


 ، و بخصوص تحدید مسار خط الحدود البحریة ردت ببطلان الحكم لهذا السبب یجب رفضه
 بین فرنسا و البرتغال تحدد 1960المحكمة على ذلك أن الحكم یذكر صراحة أن اتفاقیة 


بوضوح مسار خط الحدود البحریة بخصوص البحر الاقلیمي و المنطقة المجاورة و الامتداد 


  223 فیصل عبد الرحمن علي طه  ، مرجع سابق ، ص 1
 158 ، مرجع سابق ، ص القانون الدولي لحل النزعات عمر سعد االله ،  2
 401 مرجع سابق ، ص ،  حسني موسى محمد رضوان  3
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القاري ، لذلك قررت محكمة التحكیم أنه لیس هناك حاجة لإلحاق خریطة تبین سیر خط 
 إلى أن 1991 نوفمبر 22الحدود و خلصت محكمة العدل الدولیة حكمها في هذا النزاع في 


 شرعي و ملزم لكلا من غینیا-بیساو و 1989 جویلیة 31حكم محكمة التحكیم الصادر في 
 . 1السنغال و من ثم فهما ملتزمین بتنفیذه


طرق تنفیذ أحكام التحكیم الدولي  المبحث الثاني: 


  إن التحكیم الدولي لا یحقق الغرض المتوخى منه _أي تسویة النزعات الدولیة_ إلا بتنفیذ  
الحكم الذي تصدره محكمة التحكیم في شأن هذه النزاعات ، و ذلك بحكم المبادئ الأساسیة 
التي استقر علیها التعامل الدولي أن تنفیذ القرارات التحكیمیة متروك لإرادة الأطراف و مدى 


توفر حسن نیتها في تطبیقها ، و من هذا المنطلق ینصرف بنا القول أن القرار التحكیمي ملزم  
وغیر تنفیذي ، إلا أن الواقع العملي یبین أیضا أن حكم التحكیم واجب التنفیذ من جانب الدول 


إن القرارت الدولیة إلزامیة و لكنها غیر نافذة " الفقیه لویس رونو " و في هذا الصدد یقول 
 .2غیر أنه یرجع و یصرح "إن القرارات كانت دائما تنفّذ"


   و یقصد بالتنفیذ هو" اتباع سلوك معین اجباري بالنسبة إلى الطرفین المتنازعین و هذا 
السلوك لیس متقابلا أو متبادلا بالضرورة ، لأن الهدف النهائي هو القیام بعمل فردي و مستقل 
أو الامتناع عن القیام بعمل ما من جانب المدین ، بقصد الوفاء بالالتزامات الناجمة عن الحكم 


 3، و هي جوهر الالتزام بالتنفیذ وفقا لقواعد القانون الدولي"


  انطلاقا من هذا التعریف تؤكد الممارسة أن تنفیذ أحكام و قرارات التحكیم الدولیة یتم بصورة 
اساسیة طواعیة من طرف الدولة المطالبة بالتنفیذ ، كما یمكن أن یتم نتیجة عملیة فرض أو 


 403، ص  حسني موسى محمد رضوان ، مرجع سابق  1
 214 أحمد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص  2
 96 كمال عبد العزیز ، رجع سابق ، ص  3
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اكراه تمارسه الدولة التي صدر الحكم لصالحها بصفة انفرادیة أو عن طریق اشتراكها مع دولة 
 1اخرى .


   یمكن القول في هذا الصدد و لما جرى علیه العمل الدولي بأن ثمة طریقتین لتنفیذ أحكام 
التحكیم الدولي، وهي طریقة التنفیذ الطوعي الذاتي لهذه الأحكام و هذا ما سنتناوله في مطلب 


 ، و هو ما سندرسه في المطلب الثاني.2و طریقة التنفیذ الجبري لقرارات التحكیم الدولي أول،


 المطلب الأول: التنفیذ الطوعي الذاتي لأحكام و قرارات التحكیم الدولي


   نظرا لغیاب آلیة دولیة تسهر على تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة فإن التنفیذ الطوعي الذي یتم 
بإرادة حرة من طرف الدول التي صدرت ضدها الأحكام یعتبر هو القاعدة في القانون الدولي ، 


و تعتبر عملیة التفیذ القسري اجراء استثنائیا لمواجهة حالة تعد في حد ذاتها استثنائیة، و 
یفترض في الدولة التي صدر الحكم ضدها ان تمتثل له فورا و ان تنفذه بحسن نیة دون ان 


تنتظر ان یوجه الیها الطلب من الطرف الذي صدر الحكم لصالحه ، و یظهر هذا من الحكم 
 في النزاع 1922التحكیمي الذي اصدره المجلس الفیدرالي السویسري باعتباره محكما عام 


الحدودي بین كولومبیا و فنزویلا ، حیث اشار إلى " وجوب ان یقوم كل من طرفي النزاع بتنفیذ 
نصیبه في الحكم بغض النظر عن التصرف الآخر "، و من الوضح انه لا یمكن لهذه الدولة 
أن تتحجج بعدم قدرتها على الزام احد اجهزتها الداخلیة بتنفیذ الحكم الدولي بسبب ما تتمتع به 
من استقلال لان  مسؤولیة تنفیذ الحكم  الدولي تقع على الدولة ذاتها ، و لا یمكنها ان تحتج 


 3بمخالفة الحكم لقوانینها الداخلیة  سواء كانت اساسیة ام عادیة 


  و یعرّف التنفیذ الطوعي في نطاق الالتزامات القانونیة بوجه عام بأنه الوفاء الذي یقوم به 
المدین اختیارا ، أما طبقا لما تكشف عنه الخبرتان التاریخیة و المعاصرة في مجال التحكیم 


 ، و 4الدولي ، فإن التنفیذ الطوعي لأحكام التحكیم الدولیة یخضع للمبادئ العامة للقانون الدولي


 ، الطبعة الأولى ، الؤسسة الجامعیة للدرسات و اشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص و الواقع الخیر قشي ،  1
 213،ص2000النشر و التوزیع ، لبنان ، 


 17 احمد حسن الرشیدي ، مرجع سلبق ، ص  2
 214 مرجع سابق ، ص الخیر قشي ،  3
 17 أحمد حسن الرشیدي ، مرجع سابق ، ص 4
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التي تتمثل هذه المبادئ في القاعدة العرفیة بوجوب التنفیذ التي سنتطرق لها في فرع أول و 
 مبدأ حسن النیة في قرع ثاني و مبدأ العقد شریعة المتعاقدین في فرع ثالث .  


 الفرع الأول :القاعدة العرفیة بوجوب التنفیذ


   إن القاعد العرفیة العامة التي جرى علیها التعامل الدولي و خصوصا منذ النصف الثاني 
من القرن العشرین استقرت على إدراج نص في اتفاقیات التحكیم الدولیة یقضي بوجوب 


الامتثال للأحكام التي تصدرها محاكم التحكیم الدولیة و بتنفیذها بحسن نیة ، و قد جاءت 
الممارسة الدولیة على وجه العموم مشجعة لجهة الالتزام بتنفیذ هذه القرارات التحكیمیة ، الأمر 


الذي اتبعه بعض الباحثین على اعتبار مبدأ الزامیة أحكام التحكیم الدولیة أمرا ملزما للعملیة 
التحكیمیة في حد ذاتها ، و علیه فقد استخلص هؤلاء الباحثین من هذا السلوك الثابت للدول 


وجود قاعدة ثابتة و مستقرة من قواعد القانون الدولي العرفي تقضي باعتبار الأحكام التحكیمیة 
و القرارات القضائیة ملزمة للطرف الخاسر للقضیة حتى في حالة عدم وجود نص صریح في 


اتفاق التحكیم یفرض على أطراف الدعوى الالتزام بالأحكام الصادرة و قد تقرر هذا المبدأ 
  .18721بوضوح في قضیة ألاباما عام 


مبدأ حسن النیة  الفرع الثاني: 


 ذاكرة 1899لقد جاءت كل نماذج و مواثیق التحكیم الدولیة و على رأسها معاهدة لاهاي    
لهذا المبدأ في نصوصها التي تقر فیها بالامتثال للحكم الذي تصدره محاكم التحكیم التي یلجأ 


،و یعتبر مبدأ حسن النیة من أهم الركائز التي یقوم علیها القانون 2إلیها الأطراف بحسن نیة
الدولي ، نظرا إلى عدم وجود سلطة علیا في المجتمع الدولي تفرض تنفیذ قرارات التحكیم على 


الدول التي صدر في حقهم الحكم ، ومن ثمة فإن كل دولة تتوقع أن یفي الطرف الآخر 
بالتزاماته الدولیة ، استنادا إلى مبدأ حسن النیة ، و لهذا یجمع الباحثون  في القانون  الدولي 


على الأهمیة  الخاصة لمبدأ حسن  النیة في العلاقات الدولیة باعتباره عاملا مساعدا على سد 


 93 كمال عبد العزیز، مرجع سابق ، ص  1
 1899) من اتفاقیة لاهاي 18 المادة ( 2
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 و من بین المواثیق و الاتفاقیات التي  أكدت على مبدأ حسن 1الثغر في التنظیم الدولي  القائم.
 من قانون المعاهدات المبرمة بین الدول ، حیث نصت في 1969النیة نذكر اتفاقیة فیینا لعام 


) " أن كل معاهدة تدخل في دور التنفیذ تصبح ملزمة لأطرافها و یجب تنفیذها 26مادتها (
 من میثاق الأمم المتحدة " أنه لكي یكفل أعضاء الهیئة 2/2بحسن نیة"  و قد نصت المادة 


لأنفسهم جمیعا الحقوق و المزایا المترتبة على صفة العضویة یقومون في حسن النیة 
 بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا المیثاق ".


 ن میثاق الأمم 2/2( إن المادة    لقد علقت لجنة القانون  الدولي على نص هذه الفقرة بقولها 
و تعتبر لجنة القانون الدولي المتحدة جعلت حسن النیة القاعدة الأسمى في الحیاة الدولیة) ، 


أن السوابق القضائیة للمحاكم الدولیة  تعتبر مبدأ حسن النیة من  المبادئ  القانونیة و  هو 
 ، هذ الأخیر الذي سنتطرق له بعد مبدأ 2 "العقد شریعة المتعاقدینجزء لا یتجزأ من قاعدة " 


 حسن النیة باعتباره من أهم المبادئ التي یُأخذ بها في تنفیذ قرارات التحكیم الدولیة.


مبدأ العقد شریعة المتعاقدین  الفرع الثالث: 


   تعتبر هذه القاعدة قاعدة أساسیة و مبدأ عالمي لا غنى عنه ، و یعتبرها البعض أساس إلزام 
المعاهدات لما تفرضه من احترام التعهدات و الوفاء بالكلمة المعطاة ، اعتبرها آخرون إحدى 


الدعامات التي یقوم علیها السلم و الأمن الدولیین و شرطا لازما لاستمرار مسیرة المجتمع 
الدولي و من دونها یفنى النظام القانوني الدولي ، و قد أكدت أهمیة هذه القاعدة أغلب المواثیق 


الدولیة  حیث نصت دیباجة عصبة الأمم على أن " تنمیة التعاون الدولي و تحقیق الأمن و 
السلم الدولیین یقتضي الاحترام الكامل لكل الالتزامات الناشئة عن المعاهدات في العلاقات 


 3المتبادلة بین شعوب المنظمة"


 "مبادئ حریة الإرادة و 1969   و قد جاء في دیباجة اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 
حسن النیة و قاعدة شریعة المتعاقدین معترف بها عالمیا"، و من السوابق القضائیة التي أكدت 


  94 كمال عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص   1
  95 كمال عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص 2
 97 ، المرجع نفسه  3
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 التي قضت فیها محكمة 7/9/1910على هذه القاعدة هي قضیة مصائد شمال الأطلسي في 
التحكیم الدولیة الدائمة في الأسباب الموجبة للحكم بأن ( كل دولة ملزمة بتنفیذ الالتزامات التي 
تتولد عن المعاهدة بحسن نیة و یحفزها إلى ذلك الجزاءات المعتادة في القانون الدولي و التي 


 1توجب احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات"


   و اتفق الباحثون على أن الملاحظ من هذه النصوص المذكورة أن كلا من مبدأ العقد شریعة 
المتعاقدین و حسن النیة یرتبط بمرحلة تنفیذ الالتزامات الدولیة بما فیها تنفیذ أحكام و قرارات 


محاكم التحكیم الدولیة و یرى أنزیلوتي أن قاعدة العقد شریعة المتعاقدین "هي المعیار لقوة 
الاتفاقات االملزمة ، و هي لا تستند إلى معیار یعلوها ، بل هي ذاتها المعیار الأعلى" ، ما 


یجعلها أكثر وضوحا في القرارات و الاحكام الصادرة عن محاكم التحكیم الدولي مقارنة بأحكام 
محكمة العدل الدولیة أو المحاكم الدائمة الإقلیمیة أو المتخصصة الأخرى ، فالاتفاق بین 


الأطراف یؤدي إلى انشاء المحكمة التي تقرر الحل المنشود للنزاع وفقا لقواعد القانون الدولي 
أو القواعد القانونیة  التي یحددها الإتفاق ، یتخذ هذا الحل شكل حكم قانوني مستقلا عن ارادة 


  2الأطراف


   بناء على ما سبق یتبین لنا أن تنفیذ قرار التحكیم الدولي یتوقف تنفیذه بدرجة أولى على هذه 
المبادئ الثلاثة المذكورة سابقا ، الأمر الذي یزید من فعالیة التحكیم الدولي في تسویة النزعات 


الدولیة ، إلا أنه یجدر بنا الإشارة إلى أن بعض الدول عند صدور حكم التحكیم ضدها لا تنفذه 
خضوعا إلى هذه المبادئ أو لأي اعتبارات قانونیة أخرى ، إنما تقوم بتنفیذه خوفا على سمعتها 


 بین الهند و 1966و مكانتها بین الدول ، و أبرز مثال على ذلك هو قضیة التحكیم لعام 
 ضد الهند 1968، و التي صدر فیها الحكم سنة Rann of Kutch(3باكستان حول إقلیم (


حیث دفعت ببطلانه و وصفته بأنه لیس حكما و إنما هو جائزة أهدتها المحكمة لباكستان ، و 
 .4مع ذلك أعلن الهند الإنصیاع له و نفذته حفاظا على سمعتها و على مكانتها الدولیة


 97 كمال عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص  1
 98 ، ص المرجع نفسه  2
 124 ، مرجع سابق ، ص ، المطول في القانون الدولي للحدود عمر سعد االله  3
 18 أحمد حسن الرشدي ، مرجع سابق ، ص  4
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 المطلب الثاني: التنفیذ الجبري لاحكام التحكیم الدولي


    إنّ ما جرى علیه العمل الدولي في أغلب احكام التحكیم الدولي التي تصدر عن محاكم 
التحكیم الدولیة هو تنفیذ هذه القرارات و الالتزام بها بحسن نیة و تطبیقا لقاعدة العقد شریعة 
المتعاقدین ، إلا نه قد یحدث و یكون هناك تمادي و مراوغة و رفض في الامتثال للحكم 


الصادر عن هذه المحاكم ، في هذه الحالة یجوز للدولة التي صدر الحكم لمصلحتها اتخاذ 
اجراءات معینة لحمل الدولة التي صدر الحكم ضدها للامتثال و تنفیذ هذا الحكم ، و هذه 


. و هي التنفیذ الجبري غیر المؤسساتي و 1الإجراءات عدیدة ، و یمكن تصنیفها إلى طائفتان
 هذا ما سنتناوله في الفرع أول و التنفیذ الجبري المؤسساتي و هو ما سنتناوله في الفرع الثاني.


 الفرع الأول: التنفیذ الجبري غیر المؤسساتي 


   قد ترفض الدولة التي صدر ضدها حكم التحكیم الدولي عن الوفاء بالتزامها المتعلق بتنفیذه 
أو ترفض الامتثال له طواعیة و تنفیذه بحسن نیة لسبب أو لأخر و عندها قد تضطر الدولة 
التي صدر لصالحها الحكم أن تتخذ ما یلزم من اجراءات لتنفیذه اما بصفة منفردة عن طریق 
اعتمادها على وسائل التنفیذ الجبري المتاحة لها، أم عن طریق تعاونها مع دول اخرى استنادا 
الى العلاقات الخاصة أو المتمیزة التي تربطها، كما یمكن أن تثار في هذا المجال مسألة دور 


  ،وعلیه سنتطرق إلى مایلي: 2الرأي العام في تنفیذ قرارات و احكام التحكیم الدولي


 التنفیذ الجبري عن طریق المساعدة الذاتیة:–أولا


  و هي الاسالیب التي تلجأ إلیها الدولة باستقلال یكاد یكون كاملا عن أي تعاون أو تدخل من 
جانب أیة أطراف ثالثة ، و تعرف على أنها مجموعة الاجراءات أو الوسائل التي تقرر الدولة 


صاحبة الحق في تنفیذ الحكم اتخاذها بهدف حمل الدولة التي صدر ضدها الحكم على تنفیذه ، 
بعد أن رفضت القیام بذلك من تلقاء نفسها و حسبما تقتضي به القواعد العامة لنظام التحكیم 


الدولي ، و  بصفة عامة تقوم المساعدة  الذاتیة  على دعامتین و هما المعاملة بالمثل و أعمال 
الانتقام ، أولى و هي تلك الاجراءات الودیة التي تتخذها إحدى الدول دون الخروج على 


 19 أحمد حسن الرشدي ، مرجع سابق ، ص  1
 217 الخیر القشي ، مرجع سابق ، ص  2
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الأصول و القواعد القانونیة ردا على تصرفات غیر قانونیة اتخذتها ضدها دولة أخرى ، أما  
الثانیة أي أعمال الانتقام فیقصد بها كل ما تقوم  به الدولة صاحبة الحق في تنفیذ الحكم من 
أعمال الإكراه التي لا تصل إلى حد استخدام القوة المسلحة و إن كانت أشد اكراها من أعمال 


المعاملة بالمثل في مواجهة دولة أخرى ارتكبت ضدها أعمالا غیر مشروعة ، وذلك بقصد 
          1حملها على العدول عن ممارسة هذه الأعمال غیر المشروعة


  سواء كیفت المساعدة الذاتیة على أنها معاملة بالمثل أو اعمال انتقام فإنها تأخذ في التطبیق 
 صورا متعددة أهمها :


اذا امتنع أحد الأطراف عن تنفیذ قرار التحكیم أمكن إثارة - الضغوط الدبلوماسیة: 1   
المسؤولیة الدولیة عن ذلك ، و لكن لا یجوز تنفیذ قرار التحكیم باللجوء إلى القوة المسلحة ، و 


منه تحاول الدولة المحكوم لها الوصول إلى حقها بالطرق الدبلوماسیة بإرسال ممثلین عنها 
عنها لإزالة أسباب الخلاف و مناقشة مبررات رفض التنفیذ مع محااولة الوصول لاتفاق یزیل 
عراقیل التنفیذ ، و یمكن لها ارسال وسیط ودّي ، أو شخص یقوم بمساعي حمیدة ، و إذا لم 


 .2یتغیر الوضع یمكن تقلیص أعضاء سلكها الدبلوماسي أو حتى العلاقات الدبلوماسیة


   و الملاحظ حسب العمل الدولي أن فعالیة الضغوط الدبلوماسیة في تحقیق الهدف المراد وهو 
ارغام الدولة المخالفة على الانصیاع و قبول تنفیذ حكم التحكیم ، تختلف من حالة على أخرى، 
فمثلا اتخاذ الدولة صاحبة الحق في تنفیذ الحكم خطوة معینة لتجمید أو قطع العلاقات الدولیة 
أو حتى تخفیض مستوى التمثیل الدبلوماسي مع الدولة المخالفة ، قد ینظر إلیه بوصفه البدیل 
الأخیر الذي لابد منه لمواجهة اخفاق الأسالیب الدبلوماسیة الاخرى و من جهة ثانیة ، یمكن 


القول بأن خطوة  معینة كخطوة  تجمید و قطع العلاقات الدبلوماسیة أو خفض مستوى التمثیل 
الدبلوماسي یمكن أن تكون فعالة إذا ما توافرت لها ظروف موضوعیة ، كأن تكون الدولة 


 19 أحمد حسن الرشدي ، مرجع سابق ، ص  1
 92 مرجع سابق ،ص، محمد بواط  2
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المخالفة  ، لها مثلا مصالح معتبرة  في الدولة الدائنة بالالتزام یهددها ، عندها تكون الدولة 
  1الدائنة عندها تكون الدولة  المخالفة مجبرة على تنفیذ قرار التحكیم الذي صدر ضدها


 على الممتلكات التي تخص ءتشمل الضغوط الاقتصادیة الاستیلا-الضغوط الاقتصادیة: 2   
الدولة المخالفة و الموجودة على اقلیم الدولة صاحبة الحق في تنفیذ حكم التحكیم و یتم هذا 


الاستیلاء ، إما في صورة نزع الملكیة أو في صورة مصادرة  لها ، هذا بالرغم أن بعض الفقه 
 2الدولي اتجه إلى أن هذا الاجراء غیر قانوني لأنه لا وجود لسند مشروع یقر علیه.


   و یدخل في نطاق الضغوط الاقتصادیة أیضا محاولات الدولة صاحبة الحق في تنفیذ حكم 
التحكیم التأثیر في النشاط التجاري و الاقتصادي للدولة المخالفة ، و أبرز مثال على ذلك ما 
تعلق بقضیة شركة لینا للذهب بین بریطانیا و روسیا ، فقد حدث أن ترددت روسیا في تنفیذ 


الحكم الصادر ضدها لصالح الشركة المذكورة ، فقامت بریطانیا تطبیقا لمبد الحمایة 
الدبلوماسیة، بالربط بین مسألة تنفیذ الحكم و بین استمرار المفاوضات التجاریة التي كانت في 
ذلك الوقت بین الدولتین ، و قد نجحت بریطانیا في ذلك حیث رضخت روسیا و قامت بتنفیذ 


 3الحكم


 التنفیذ الجبري عن طریق المساعدة المشتركة:–ثانیا


   تتمثل هذه الطریقة في طلب الدولة صاحبة الحق في تنفیذ حكم التحكیم من الدول الأخرى 
مساعدتها و الوقوف إلى جانبها في محاولة لتكتیل بعض الجهود الدولیة الجماعیة لحمل الدولة 
المخالفة على التنفیذ ، الأمر الذي یؤدي بالدولة صاحبة الحق في اللجوء إلى هذه الطریقة هو 


 من طرف دولة واحدة لا یكفي لهذا ةأن ممارسة اجراءات الضغوط الدبلوماسیة و الاقتصادي
 .4یجب مساعدة المجتمع الدولي


 20مرجع  سابق ، ص ،  أحمد حسن الرشدي  1
93 محمد بواط ، مرجع سابق ، ص   2 


 21 أحمد حسن الرشدي ، مرجع سابق ، ص 3
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    و على أساس أنه لا توجد أي سلطة علیا في المجتمع الدولي تستطیع أن تفرض على 
أعضائه احترام قراراته و أحكامه أُجیز ضغط الجماعة الدولیة على الدولة التي تتماطل أو 
ترفض تنفیذ القرار التحكیمي و كان ذلك بطرق شتى و أبرزها القیام بمحاولة الوساطة بین 


، و لعلى المثال النموذجي لذلك هو 1الدولتین المتنازعتین من أجل وضع الحكم موضع التنفیذ
تدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في محاولة حمل اسرائیل على وضع قرار تحكیم طابا -


السالفة الذكر- موضع التنفیذ ، و ذلك في اطار دورها كوسیط لتسویة نزاع الشرق الأوسط 
 .19792بصفة عامة ، خاصة بعد ابرام معاهدة السلام المصریة الاسرائیلیة عام 


 دور الرأي العام في تنفیذ أحكام و قرارات التحكیم الدولي–ثالثا 


   لا یمكن انكار تأثیر الرأي العام العالمي و الداخلي على تنفیذ الأحكام التي تصدرها المحاكم  
الدولیة باعتبارها اجهزة حیادیة تطبق قواعد حیادیة على ما یعرض علیها من منازعات و تتمتع 


بمصداقیة كبیرة لدى الرأي العام ، و لذلك فإن الدولة الراغبة في تحدي احكام و قرارات هذه 
المحاكم ستحسب ألف حساب لتأثیر الرأي العام ، فلا یمكنها أن تدعي بأنها خاضعة في 


علاقاتها الدولیة و سلوكها للقانون الدولي ، باعتباه البدیل لأسلوب استخدام القوة الذي عانت 
البشریة من ویلاته ، و في الوقت نفسه تقوم بتحدي قرارات الأجهزة الرئیسیة التي تقوم بتطبیق 
ذلك القانون ، و لهذا ركز بعض أعضاء لجنة الحقوقیین التي اعدت النظام الأساسي لمحكمة 


 على تأثیر الرأي العام العالمي اكثر محاولة في وضع آلیة تضمن 1945العدل لدولیة لعام 
تنفیذ احكام هذه المحكمة ، فقد أشار رئیس اللجنة في ملاحظاته الختامیة لمناقشة موضوع 


كیفیة تنفیذ احكام محكمة العدل الدولیة التي یرفضها احد الأطراف إلى الدو الكبیر الذي یلعبه 
الرأي العام في مجال التنفیذ و اعتبر اللجوء إلى مجلس الأمن مرحلة ثانیة لا یلجأ الیها إلا اذا 


 3ثبت عدم نجاعة هذه الوسیلة في المرحلة الأولى


 22شدي ، مرجع سابق ، ص ر أحمد حسن ال 1
 298 ، مرجع سابق ، ، وثائق السیادة المصریة على طابا یونان لبیب رزق  2
 276 مرجع سابق ، ص، الخیر القشي  3
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   و لا شك في أن العوامل السابقة كفیلة بأن تجعل من راي عام سلاحا قویا و قد لا یكون 
اقل فعالیة من امكانیة استخدام القوة لضمان الامتثال للأحكام التي تصدرها محكاكم التحكیم 


 .1الدولیة


  بناء على ما سبق نجد أن كل من الوسائل الذاتیة الدبلوماسیة و الاقتصادیة و وسیلة 
المساعدة المشتركة و دور الرأي العام ،قد لعبت دور فعالا في إخضاع الدولة المخالفة على 
الامتثال للحكم الصادر ضدها و نستطیع اعتبارها آلیات من خلالها تخضع الدول و تمتثل 
لأحكام التحكیم الدولي ، خاصة و أنه لا توجد سلطة علیا في المجتمع الدولي تفرض على 


 الدول المخالفة الامتثال لحكم التحكیم .


 الفرع الثاني: التنفیذ الجبري المؤسساتي


   تضمنت المواثیق الدولیة أسس التزام المجتمع الدولي بتنفیذ قرارات المحاكم الدولیة و ذلك 
للحفاظ على الفعالیة المرجوة للوسائل السلمیة لتسویة المنازعات الدولیة ، و خصوصا الوسائل 


القانونیة ( التحكیم الدولي ، و التسویة القضائیة ) ، فالأمم المتحدة هي المنظمة الأهم في 
عالمنا المعاصر و التي أكدت على ذلك ، و مجلس الأمن هو الجهاز الأهم في الأمم 


. و نظرا لهذه الأهمیة خصصنا هذا الفرع للبحث في مدى دور سلطة مجلس الأمن 2المتحدة
 الدولي في التنفیذ لقرارات التحكیم الدولي كنموذج  


  و قبل ابراز سلطة مجلس الأمن لتنفیذ أحكام التحكیم الدولي في ظل میثاق الامم المتحدة 
 سنبین أولا سلطة مجلس عهد عصبة الأمم لتنفیذ أحكام التحكیم الدولي.


 ( بأن أعضاء العصبة یتعهدون بأنهم سینفذون بحسن نیة تامة أي 13/4  جاء في المادة 
حكم أو قرار یمكن أن  یصدر، و بأنهم لن یلجأوا إلى الحرب ضد عضو العصبة الذي  یتمثل 
في لها ، و في حالة أي تخلف(امتناع) عن تنفیذ هذا الحكم أو القرار ،  فسوف یقترح المجلس 


 الخطوات الواجب اتخاذها لتنفیذ ذلك الحكم أو القرار).


 280 المرجع نفسه ، ص  1
 117، مرجع سابق، ص   كمال عبد العزیز 2
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  لقد منحت المادة المذكورة مجلس العصبة سلطة التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الدولي و 
أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي و لم تفرق بین هذین النوعین  من الاحكام كما فرض 
العهد على الدول الأعضاء الالتزام نفسه فیما یتعلق بتنفیذ الأحكام الدولیة ، سواء أصدرتها 


محكمة تحكیم أو المحكمة الدائمة العدل الدولي و یتمثل هذا الالتزام في الامتثال لتلك الأحكام 
  1و تنفیذها بحسن نیة تامة  حیث جاء في المادة  المذكور


   و تدل أحكام هذه المادة أیضا على أن عهد العصبة قد أخد بعین الاعتبار تقیید استخدام 
القوة في العلاقات الدولیة بأكبر قدر من القیود ، مقابل تعزیز دور الوسائل السلمیة في فض 
النزاعات بین الدول ، و منح مجلس العصبة صلاحیة اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القوة 
باسم الجماعة الدولیة ، الأمر الذي یوحي بأن هناك إجراءات قد تتخذ من قبل المجلس لتنفیذ 


الحكم بالقوة في حال رفضت الدولة العضو و التي صدر ضدها الحكم ، و أن هذا التنفیذ 
 .2سیكون باسم الدول الأعضاء في العصبة


 التي جاءت حسب المحللین و الخبراء الدولیین أنها مؤیدة لشرعیة 13/4  بخلاف المادة 
استخدام مجلس العصبة للقوة ضد الدول التي ترفض تنفیذ قرارات التحكیم الدولي الصادرة 


 ضدها. 


 من میثاق الأمم المتحدة لم تتضمن سوى التزام یتعلق بتنفیذ قرارات محكمة 94  فإن المادة 
العدل الدولیة و قیدت سلطة مجلس الأمن في مجال التنفیذ بالنسبة لأحكام محاكم التحكیم 


  على ما یلي : 94الدولیة ، حیث نصت المادة 


أ- كل عضو في الأمم المتحدة یتعهد بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولیة في أي قضیة یكون 
 طرفا فیها.


ب- إذا امتنع أي طرف في قضیة ما عن القیام بالالتزامات التي تترتب علیه بموجب حكم 
تصدره المحكمة ، فیمكن للطرف الآخر اللجوء إلى مجلس الأمن الذي یمكنه إذا رأى ضرورة 


 لذلك أن یقدم توصیاته أو یقرر التدابیر التي ستتخذ لتنفیذ الحكم "


 267 ، مرجع سابق ، ص ، فض النزعات الدولیة بالطرق السلمیة عبد العزیز العشاوي و علي أبو هاني  1
 129، ص ، مرجع سابق  كمال عبد العزیز  2
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   لقد اعتبر بعض المعلقین هذا الحذف مفاجئا إذ أخذت بعین الاعتبار الاشارة الصریحة في 
 من المیثاق إلى التحكیم باعتباره وسیلة من الوسائل السلمیة التي یمكن استخدامها 33المادة 


لتسویة النزعات الدولیة بطرق سلمیة شأنه في ذلك شأن القضاء الدولي بالأضافة إلى أن كلا 
منهم حكمه ملزم و نهائي للطرفین ، فما سبب حذفه و عدم وضعه مع القضاء الدولي ضمن 


  إذا كان المنطق یقتضي عدم التفرقة بینهما ؟941المادة 


 من المیثاق فإن ذلك راجع إلى الاعمال 94  حسب ما اكدت علیه الخلفیة التاریخیة للمادة 
 ، حیث تقدم 1945التحضیریة لصیاغة میثاق الامم المتحدة في مؤتمر سان فرانسیسكوا عام 


 باقتراح لنص هذه الفقرة یقضي 94مندوب نرویجي أثناء المناقشة على الفقرة الثانیة من المادة 
"بأن یعهد إلى مجلس الأمن باتخاذ الوسائل الكفیلة بتنفیذ قرارات محكمة العدل الدولیة أو أي 
محكمة أخرى أقر باختصاصها من قبل الدول المتنازعة " مضیفا سبب هذا الاقتراح بأنه لا 
یجوز أن یسمح للدول أن تتولى بنفسها تنفیذ قرارات المحاكم الدولیة الصادرة لصالحها و لا 


ینبغي ترك الأمر مفتوحا من دون نص یؤمن تنفیذ هذه القرارات من قبل المجلس ، لكن مندوب 
الولایات المتحدة تصدى لهذا ال اقتراح منتقدا الصلاحیة التي یهدف هذا الاقتراح منحها 


للمجلس بحجة أن صلاحیات المجلس تكمن في حالات تهدید السلم العالمي ، و قد رفض 
المندوب النرویجي هذه الحجة ، و عرض الاقتراح على التصویت ففاز بأغلبیة بسیطة ، و لم 
یتم إقراره لأنه یحتاج إلى أغلبیة الثلثین و بعد ذلك قدم اقتراح كوبي في اللجنة الرابعة للمؤتمر( 
لجنة محكمة العدل ) ، و بعد نقاش طویل أیضا تم تعدیله ثم أقر و أصبح یشكل الفقرة الثانیة 


 2 المذكورة أعلاه.94من المادة رقم 


 خصت محكمة العدل الدولیة فقط دون محاكم 94/2   بناء على ما سبق عرفنا بأن المادة 
التحكیم الدولیة و جعلت مجلس الأمن آلیة من خلاله تنفذ قرارات محكمة العدل الدولیة في 
حالة عدم الامتثال ، لكن هل یتغیر الأمر في حالة عرض النزاع المتعلق مثلا بصحة حكم 


التحكیم على محكمة العدل الدولیة و تاكید صحته؟ هل یمكن أن یتدخل مجلس الأمن في هذه 
الحالة إذا أصرت الدولة التي صدر ضدها الحكم التحكیمي على موقفها الرافض له رغم تأكیده 


 66 ، ص 1997 ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ، تنفیذ أحكام القضاء الدولي على ابراهیم  1
 124-123 كمال عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص  2
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من طرف محكمة العدل الدولیة على أساس أن الأمر یتعلق بتنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة 
  ؟ 94/21طبقا للمادة 


 من مشروع قواعد 60  أجابت لجنة القانون الدولي بالنفي على ذلك استنادا لنص المادة 
المسؤولیة الدولیة و التي منحت محكمة العدل الدولیة اختصاص النظر في الطعون المتعلقة 
بصحة احكام محاكم التحكیم اذا لم یتفق أطراف النزاع على احالته إلى محكمة اخرى خلال 


مدة معینة " مضیفة إلى ذلك بأنه لا یمكن اللجوء إلى مجلس الأمن طبقا للمادة المذكورة لتنفیذ 
 2حكم تحكیمي دولي حتى و لو اكده حكم قضائي صادر من محكمة العدل الدولیة


  و تختص محكمة العدل الدولیة في هذه الحالة بتأكید صحة الحكم التحكیمي أو اعلان 
بطلانه الكلي أو الجزئي ، و علقت لجنة القانون الدولي على هذا النص بقولها (ان قرار 


محكمة العدل الدولیة الذي یؤكد صحة الحكم التحكیمي لن یوفر أساسا للجوء إلى مجلس الأمن 
 المتعلقة ت من المیثاق في حالة عدم تنفیذ الحكم التحكیمي نظرا لأن الالتزاما94/2طبقا للمادة 


بتسویة النزاع فرضت على الطرفین بمقتضى الحكم التحكیم و لیس بمقتضي الحكم القضائي 
الذي یؤكد صحته ، فالأحكام التحكیمیة تبقى اذن محافظة على طابعها حتى بعد تأكیدها من 


طرف محكمة العدل الدولیة ، وهي بالتالي غیر قابلة للتنفیذ الجبري بواسطة مجلس الأمن طبقا 
 3 من المیثاق94/2للمادة 


 لا تقتصر على 94/2  و في الحقیقة أن تقیید نطاق سلطة مجلس الأمن بمقتضى المادة 
احكام محاكم التحكیم بل یشكل كذلك احكام محاكم العدل الدولیة الأخرى كالمحاكم الجهویة 


مثل المحكمة الاسلامیة الدولیة ، و لذلك فانه لا یوجد جهاز دولي مكلف بتنفیذ الحكم الدولي 
الذي تصده محكمة دولیة أخرى غیر محكمة العدل الدولیة في حالة رفض الدولة المعنیة 


 من 39الامتثال له و لا یمكن لمجلس الأمن في هذه الحالة ان یتدخل الا استنادا إلى المادة 
المیثاق و یعني هذا أن المجلس لا یمكنه ان  یتدخل الا اذا اعتبر ان  هناك تهدید للسلم و 


الامن الدولیین او خرقا لهما ، و رغم ان المجلس لا یملك سلطة مراجعة احكام المحاكم الدولیة 


 66، مرجع سابق ، ص   على ابراهیم 1
 269-268 ، مرجع سابق ، ص فض النزعات الدولیة بالطرق السلمیة عبد العزیز العشاوي و علي أبو هاني ،  2
 268ص ، مرجع سابق ، فض النزعات الدولیة بالطرق السلمیة عبد العزیز العشاوي و علي أبو هاني ،  3
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 39 لا تتطابق مع قرار المحكمة ، فالمادة 39الا انه قادر على اصدر توصیات طبقا للمادة 
لا تقدم أي ضمانة للمحافظة على القانون القائم كما ان التدابیر التي یتخذها المجلس قد لا 


تتعلق بتنفیذ الحكم لان تدخل المجلس لن یكون من اجل التنفیذ و انما لتسویة النزاع السیاسي 
 1الجدید الناجم عن رفض الحكم التحكیمي


   و منه ینصرف بنا القول بأنه المعیار الحاكم لتدخل مجلس الأمن هو وجود تهدید للسلم و 
الأمن الدولیین ، و أن تدخل المجلس یهدف إلى الحفاظ على السلم و الأمن الدولیین ، المعنى 
من ذلك أن مجلس الأمن لیس له دور مباشر في تنفیذ قرارات التحكیم الدولي أو نص صریح 


في المیثاق یقر بذلك ،لكن إذا رأى بأن هناك تهدید للسلم و الأمن الدولیین ناجم عن تنفیذ قرار 
تحكیم دولي وجب علیه التدخل بهدف الحفاظ على السلم و الأمن الدولیین ، هذا حسب ما 


ینص علیه المیثاق ، لكن الواقع یقول بأن مجلس الأمن له مطلق الحریة في امكانیة التدخل 
من عدمه لأن ذلك مرتبط باعتبارات سیاسیة و مصلحیة خاصة و أن المجلس تهیمن علیه 


الدول الخمس الكبرى مع اختلاف  اتجاهاتهم حیث لا یمكن أن یصدر أي قرار لا ترضى به 
 هذه الدول .


 


 


 


 


 


 


 


 357، 356 ، مرجع سابق ،ص ، اشكالیة تنفیذ احكام المحاكم الدولیة بین النص الواقع الخیر القشي  1
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 خلاصة الفصل الثاني


  إن أحكام التحكیم الدولي كقاعدة عامة هي أحكام نهائیة و ملزمة للأطراف ، كما أنها تتمتع 
بحجیة الشيء المقضي فیه ، و لا یجوز الطعن فیه إلا في حالة اكتشاف وقائع جدیدة من 


شأنها أن تغیر مضمون الحكم ، و فیما یخص تنفیذ حكم التحكیم فإن الدراسات الخاصة 
بالتحكیم أكدت على تنفیذ الدول لأغلب أحكام محاكم التحكیم طواعیة و اختیارا ،و في حالات 
نادرة فقط ما كان یرفض الطرف الخاسر الانصیاع لقرار محكمة التحكیم ، الأمر الذي یؤدي 


بالتجاء الطرف الذي صدر الحكم لصالحه إلى  طرق المساعدة الذاتیة أو طرق المساعدة 
المشتركة ، كما كان الرأي العام یلعب دورا هاما في هذا المجال أیضا ، و الجدیر بالذكر في 
هذه الخلاصة بأن الأمر الذي لعب دورا كبیرا في تفعیل التحكیم الدولي هو أن التنفیذ للقرار 
یعتمد على مبدأ حسن النیة و قاعدة العقد شریعة المتعاقدین ، أما التنفیذ عن طریق مجلس 


الأمن في إطار میثاق الأمم المتحدة فقد لم ترد فیه مادة صریحة ، و اكتفى المیثاق بالتشجیع 
 جوء إلى التحكیم الدولي بصفة وسیلة من أهم الوسائل السلمیة عالمیا.لعلى ال
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 قائمة المصادر و المراجع


 قائمة المصادر :اولا/


 القرآن الكریم - 1


 - النصوص التشریعیة2


 جویلیة 29 حول التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة، أصدرت في 1899اتفاقیة لاهاي - 
 1900 سبتمبر 4 و أصبحت نافذة في 1899


 أكتوبر 18 حول التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة  الصادرة ،سنة 1907اتفاقیة لاهاي - 
1907 


 أكتوبر 25 ، أصبح نافذا في 1945 جویلیة 26، وقع في  میثاق هیئة الأمم المتحدة -
1945 


 ، عقدت بموجب قرار الجعیة 23/05/1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة لعام  -
 ، اعتمدت 1968ماي 24 في 1966 دیسمبر 5 المؤرخ في 2166العامة للأمم المتحدة رقم 


  .1980 جانفي 27 ، دخلت حیز النفاذ في 1969 ماي 23 ، وقعت في 1969 ماي 22في 


 التابع و المتمم لمیثاق الأمم المتحدة و 1945 ،  النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة-
 1946 جانفي 31النافذة قي 


 
 - الاحكام والفتاوى3


)، 1991-1948(موجز الاحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ، - 
 1992منشورات الأمم المتحدة ، الولایات المتحدة الأمریكیة ، 
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 ثانیا/ قائمة المراجع :


 /الكتب : 1


 ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة ، اللجوء إلى التحكیم الدولي- ابراهیم محمد العناني ، 
 2006مصر ، 


- 1955صادر . بیروت .ال . دار لسان العرب- أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور . 
1956. 


 ، الطبعة الأولى ، قاموس المصطلحات السیاسیة و الدستوریة و الدولیة– أحمد سعیفان ، 
  2002مكتبة لبنان ناشرون ، لبنان ، 


-2010، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،تطبیقات النزاعات الدولیة- أحمد سي على، 
2011 


 ، الطبعة الأولى ، اشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص و الواقعالخیر قشي ،  -
 2000الؤسسة الجامعیة للدرسات و النشر و التوزیع ، لبنان ، 


، الطبعة السابعة، منشأة القانون الدولي العام في السلم و الحرب- الشافعي محمد بشیر، 
 2000-1999المعارف، 


 ، دار النهضة العربیة اء الدولي و تأثیر السیادة الوطنیةضالق- جمعة صالح حسین عمر ، 
 1998، مصر ، 


 2011 ، دار بلقیس ، الجزائر ، ، مدخل إلى  حل  النزعات الدولیة- حساني خالد 


دور التحكیم و القضاء الدولیین في تسویة منازعات الحدود - حسني موسى محمد رضوان ، 
 2013 ، الطبعة الأولى ، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع ، مصر ، البحریة


 ، دار الشروق ، مصر ،  منازعات المشروعات الدولیة المشتركة- خالد محمد القاضي ، 
2002. 


 2000 ، مصر ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربیة ریاض صالح أبو العطا ، -
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 ، دار الهدى، أحكام المسؤلیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام- زازة لخضر ، 
. 2011الجزائر،


سات السلام الدولي ، جامعة السلام التابعة ا ، برنامج درحل النزاعات- زیاد الصمادي ،  
 2010 ،  2009للأمم المتحدة ، 


 . مؤسسة الرسالة . في المختار الصحاح الدین محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، زین-
 1987بیروت . 


 ، الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشر و التوزیع ، مبادئ العلاقات الدولیة- سعد حقي توفیق ، 
 2006الأردن، 


 ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، الموجز في القانون الدولي العام- سهیل حسین الفتلاوي 
 2009للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، 


 الأولى ، دار الثقافة للنشر ة ، الطبعالقانون الدولي العام في السلم- سهیل حسین الفتلاوي ، 
 2010و التوزیع ، عمان ، الاردن ، 


 ، الجزء الأول ، الطبعة القانون الدولي العام- سهیل حسین الفتلاوي و غالب عواد حوامدة ، 
 2007الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان، 


 ، الجزء الثاني ، الطبعة ، القانون الدولي العام– سهیل حسین الفتلاوي و غالب عواد حوامدة 
 2009 ،الأولى ، دار الثقافة  للنشر  و  التوزیع ، عمان. الأردن


 ، ترجمة إلى العربیة شكر االله خلیفة و عبد المحسن القانون الدولي العام- شارل روسوا، 
 1982سعد، المؤسسة الأهلیة للطباعة و النشر،بیروت ، 


 ، دار النهضة العربیة مصر مقدمة لدراسة القانون الدولي العامصلاح الدین عامر ،  -
2007 


 ، الكتاب الثاني ، الطبعة الثالثة ، منشورات التحكیم الدوليموسوعة - عبد الحمید الأحدب ، 
 2008الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 
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قائمة المصادر و المراجع  
 


 ، الطبعة الثانیة، منشأ التحكیم و التصالح في ضوء الفقه والقضاء- عبد الحمید الشواربي، 
 2000المعارف، مصر ،


 ، دار الخلدونیة ، الجزائر، ، فض النزعات الدولیة بالطرق السلمیة- عبد العزیز العشاوي 
2010 


 ، الطبعة فض النزعات الدولیة بالطرق السلمیة- عبد العزیز العشاوي و علي أبو هاني ، 
 2010، الاولى ، دار الخلدونیة  ، الجزائر


 ، الطبعة الثانیة ، دار الهومة ، الجزائر ، القانون الدولي لحل النزعات- عمر سعد االله ، 
2010 


،  المطول في القانون الدولي للحدود ، مصادر القانون الدولي للحدود- عمر سعد االله ، 
 ، الجزائر 2010الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 


 1997 ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ، تنفیذ أحكام القضاء الدوليعلى ابراهیم  -


 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، التنظیم الدولي و المنظمات الدولیة- غضبان مبروك 
 .1994 ،الجزائر


 ، الطبعة الثانیة ، دار القانون الدولي و  منازعات الحدود- فیصل عبد الرحمن علي طه ، 
 1999الأمین ، مصر ، 


 ، ، مركز ، دور المنظمات الدولیة في تنفیذ قرارات التحكیم الدوليكمال عبد العزیز- 
 2007دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 


 ، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ، مصر ، معجم القانون- مجمع اللغة العربیة ، 
1999 


 1963 ، دار النهضة العربیة ،  القاهرة ، ، مبادئ القانون الدولي العام- محمد حافظ غانم 


  ، دار الفكر الجامعي ،  مصر، أركان الإتفاق على التحكیم- محمود السید عمر التحیوي ، 
2007. 
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قائمة المصادر و المراجع  
 


 ، الطبعة الأولى ،  العدل الدولیة في تسویة المنازعاتة، ولایة محكم- مفتاح عمر درباش 
 1999الدار الجماهریة للنشر و التوزیع و الإعلان ، لیبیا ، 


المجلات العلمیة2  / 


مجلة ( ، ، اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولیةابراهیم العناني - 
، الفصل الثاني ، العددان الأول و الثاني ، السنة الثالثة و العشرون ، مطبعة )العلوم القانونیة 


  1981جامعة عین شمس ، مصر ، 


 مجلة السیاسة ( ،التحكیم الدولي و التسویة السلمیة لقضیة طابا- أحمد حسن الرشیدي ، 
مركز الدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة ، صادرة عن  ، 97، الفصل الأول، العدد )الدولیة 


 1989مصر ، 


، مقالة عن المعاهدات الدولیة و الرقابة علیها في ظل الدستور العراقي - صلاح البصیصي 
   جامعة كربلاء ، كلیة القانون ، ( د. ت. ن )مجلة درسات الكوفة ، ،الجدید


التحكیم الدولي و أهمیة تفعیله من قبل المنظمات الإقلیمیة في - مسعد عبد الرحمن زیدان ، 
 ( د 27 – العدد 29- المجلد )المجلة العربیة للدراسات الأمنیة و التدریب( ، منازعات الحدود


د ، ت ، ن )  ، م ، ن ) ، ( 


 95، العدد ) مجلة السیاسة الدولیة ( ،، وثائق السیادة المصریة على طابایونان لبیب رزق  -
 1965، مركز الدرسات السیاسیة و الاستراتیجیة ، مصر ، 


  الرسائل العلمیة والمذكرات-3


) أطروحة دكتوراه ، تخصص قانون عام، التصدیق على المعاهدات الدولیة حسین حیاة ، ( -
 2016 فیفري 18 ، 1كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر


 ) رسالة دكتوراه من كلیة الحقوق ، الحمایة الدبلوماسیة لرعایا الدولة رفیق عطیة الكسار ( -
 1998جامعة القاهرة ، 


 ) ، مذكرة ماجستیر في القانون العام ، كلیة التحكیم في النزعات الدولیة- بوجلال سمیة ، ( 
 2012-2011الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة منتوري- قسنطینة – 
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قائمة المصادر و المراجع  
 


الحدود الفاصلة بین سلطات مجلس الأمن و محكمة  العدل ( ،فطحیزة التیجاني بشیر- 
  ) مذكرة لنیل الماجستیر في القانون العاام ، كلیة الحقوق، الدولیة في حل النزعات الدوولیة


 2007-2006لجزائر ، اجامعة 


مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم القانونیة و التحكیم في حل النزعات الدولیة )،- محمد بواط ،( 
 2008_2007الإداریة ،جامعة حسیبة بن بوعلي . الشلف . 


 ، مذكرة الماجستیر في كلیة )لتحكیم الدولي في القانون الموریتانيا(- محمد ولد المختار ،
 2011_2010،ر ضالحقوق جامعة محمد خي


 )، مذكرة الماستر في القانون الدولي محكمة العدل الدولیة كهیئة قضائیةحسناوي العارم ( -
العام و حقوق الإنسان ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر- بسكرة – 


2014-2015   


) ،مذكرة لنیل شهادة اختصاص القاضي الاداري بتفسیر المعاهدات  الدولیةغشام عمرانة ، ( -
ماستر تخصص قانون إداري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر – 


 2013-2012بسكرة- ، 
 
 / مواقع الكترونیة : 4


   www.un.org/ar/decolonization/its.shtmlالموقع الإلكتروني : - 1


 http://www.icj-cij.orgالموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولیة  :  - 2


 https://pca-cpa.org : ئمةا الموقع الرسمي لمحكمة التحكیم الد-3
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


     


 


 


 


 قبل صدور الحكم . الفصل الأول : فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما


   مع التطور المستمر للعلاقات الدولیة وما نتج عن ذلك من تعقید في المعاملات الدولیة و 
الحاجة الى السرعة و الفعالیة في فض النزاعات التي تنشأ بین أشخاص القانون الدولي، أصبح 
اللجوء الى التحكیم أمرا ملحا في وقتنا الحالي لكونه یتمتع بهاتین الصفتین ( السرعة و الفعالیة 
) و علیه نحاول بیان فعالیة التحكیم من خلال هاته المرحلة في كل جزئیة سواء تعلقت باتفاق 


 التحكیم أو باجراءاته.


الصدد قسمنا هذا الفصل الى مبحثین ، تطرقنا في المبحث الأول الى اتفاق     وفي هذا
التحكیم و تناولنا في المبحث الثاني الاجراءات التي یتعین سلوكها من جانب الهیئة ومن قبل 


 الأطراف المعنیة.
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


 


 المبحث الأول : اتفاق التحكیم أثناء النزاعات الدولیة


   إن اتفاق التحكیم یعد حجر الزاویة في التحكیم الدولي ، لأنه یثبت تراضي الطرفین أو 
الأطراف على اختیار التحكیم الدولي و التزامهم به كطریقة لحسم أي نزاع ، هذا التراضي الذي 
یثبت تلاقي الارادتین هو الأساس مما جعل أنظمة القوانین المدنیة تعلق أهمیة كبیرة على هذا 


  1التراضي


  إنطلاقا من هنا ارتأینا الى تقسیم هذا المبحث الى مطلبین حیث أننا سنوضح في المطلب 
 الأول صور اتفاق التحكیم الدولي ، أما المطلب الثاني سنبرز فیه اركان اتفاق التحكیم الدولي.


 المطلب الأول : صور اتفاق التحكیم الدولي


   یعرف جانب من الفقه اتفاق التحكیم الدولي بأنه '' ذلك الاتفاق الذي یتم بمقتضاه عرض 
 .2النزاع على هیئة تحكیم دولیة معینة ، یتم تشكیلها لغرض الفصل فیه بحكم ملزم"


   من أهم السمات التي تمیز التحكیم الدولي أنه یستند في المقام الأول على ارادة الأطراف 
المعنیة ، اي أنه لابد من وجود اتفاق سابق أو لاحق على نشوب النزاع یتفق من خلاله 
 .3اطراف النزاع على اللجوء الى التحكیم الدولي، وهذا ما سنتعرض له في الفرعین التالیین 


 الفرع الاول : الاتفاق السابق لنشوء النزاع


یعود تاریخ الاتفاق السابق الى الفترة التي سبقت عقد مؤتمرات السلام بلاهاي، حیث بذلت    
المجموعة الدولیة مجهودات كبیرة من اجل التأكید على ادراج بند التحكیم في احكام المعاهدات 


 و الذي أتفق فیه المشاركون على اصدار تصریح 1907إلى أن جاء المؤتمر الثاني للاهاي 
جماعي یقضي بالاعتراف بمبدأ التحكیم الاجباري ، و في أعقاب ذلك بدأت المعاهدات تتوالى 


 ، 2008 ، الكتاب الثاني ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، التحكیم  الدولي عبد الحمید الأحدب ،  1
 149ص 


 13 ص مرجع سابق ، ،  و التسویة السلمیة لقضیة طاباالتحكیم الدولي ، أحمد حسن الرشیدي  2
 369 ، ص  الحدود ، مرجع سابقدور التحكیم و القضاء الدولیین في تسویة منازعات حسین موسى محمد رضوان ،  3
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


في ادارج الاتفاق السابق ضمن أحكامها و القاضي بإحالة المنازعات التي تثور بینها على 
 ویتمثل التعهد السابق في وسیلتین وهما 1التحكیم الدولي بعد استنفاذ جمیع الطرق الدبلوماسیة


 شرط الاتفاقي ومعاهدة التحكیم الاجباریة الدائمة . لا


 أولا : شرط التحكیم : 


یقصد بشرط اللجوء الى التحكیم الدولي ذلك الاتفاق المسبق وقبل وجود النزاع بخصوص    
المنازعات التي قد تنشأ في المستقبل ، حیث یكون هذا الشرط على شكل بند یندرج ضمن 


أحكام معاهدة ویهدف الى احالة النزاع المحتمل بین الأطراف على التحكیم الدولي ، أي ذلك 
 . 2النزاع الذي قد ینجم عن تلك المعاهدة


من خلال ما تم ذكره عن شرط التحكیم نلاحظ أن له أهمیة كبیرة في كافة تناسق وتماسك    
نظام المعاهدة المتعددة الاطراف في حدود معینة وذلك بعمله على تجنب احتمالات عدم 


الاتفاق على وسیلة تسویة إذا ما ثار نزاع ، خاصة حول تفسیر المعاهدة او تطبیقها كما أن 
واقع شرط التحكیم یتجه الى تجنب نشأة النزاعات الدولیة ، ونظرا لأهمیة هذا الشرط رَأَت لجنة 


 في دورتها التاسعة و الأربعین أنه من المرغوب فیه لصالح التطور 1959القانون الدولي 
الاقتصادي العالمي ان تحتوي الاتفاقیات المنظمة للمسائل الاقتصادیة و المالیة المتعلقة 


بمشروعات التنمیة و التي تعقدها الدول فیما بینها او مع المنظمات و المؤسسات الدولیة شرط 
  3لحل ما قد یثور من نزاعات حولها في المستقبل


  و للتوضیح أكثر عن شرط التحكیم الدولي سنتطرق إلى مایلي


 : سنعطي نموذج لشرط التحكیم بین بین أشحاص القانون الدولي كیم- نموذج شرط التح1
 العام و ذلك حسب موقع محكمة التحكیم الدائمة: 


إذا نشب أي نزاع بین دولة و دولة أو دولة و منظمة دولیة في معاهدة أو اتفاق ثنائي علیهم    
 اللجوء إلى التحكیم بموجب هذه القواعد :


 124-123 ، مرجع سابق ، ص التحكیم الدولي أحمد بلقاسم ،  1
 390 حسین موسى محممد رضوان ، مرجع سابق ، ص  2
  136 ، ص 2006 ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة ، مصر ، اللجوء إلى التحكیم الدولي ابراهیم محمد العناني ،  3
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


- إذا نشأ أي خلاف بین الطرفین بشأن تفسیر أو تطبیق أو تنفیذ هذه المعاهدة ، بما في ذلك 1
وجودها و صلاحیتها أو انهائها ، على الطرفین أن یقدم النزاع إلى التحكیم الذي سیكون قراره 


  1 وفقا للقواعد الاختیاریة للمحكمة الدائمة للتحكیمobligatoire et définitif نهائیا و ملزما


 وقد ترغب الأطراف أن تضیف ما یلي:  


 ( واحد او ثلاث أو خمسة )- یجب أن یكون عدد المحكمین : 2


 - اللغة التي تستخدم في إجراءات التحكیم یجب أن تكون : ( لغة واحدة أو أكثر )3


 - یجب أن تكون سلطة التعیین من طرف الأمین العام للمحكمة الدائمة للتحكیم4


  .2- مكان التحكیم : ( تحدید المدینة أو البلاد )5


انطلاقا من خلال هذا النموذج لشرط التحكیم و الذي یتمثل في كیفیة وروده ضمن اتفاقیة    
دولیة  و الذي یكون سواء بین دولة و دولة أو دولة و منظمة دولیة كما هو موضّح من موقع 


 المحكمة الدائمة للتحكیم لا بد التركیز على ما یلي : 


لابد من اللجوء للتحكیم الدولي و تنفیذ قراره بشكل ملزم للطرفین و ذلك واضح من  -
  ، أي ملزم و نهائي.obligatoire et définitif  خلال 


لابد من تحدید كیفیة تعیین المحكمین و من خلال الشرط التحكیمي النموذجي الموضح  -
 سابقا یستند ذلك إلى نظام المحكمة الدائمة .


1« Si un différend quelconque surgit enter les parties en ce qui concerne l’intreprétation, 
l’application uo l’exécution du présent (traité) (accord) , y compris son existence , sa 
validité ou sa résiliation, l’une ou l’autre partie peut soumettre le différende à un 
arbitraage que sera définitif et obligatoire conformément au règlement facultatif de la 
cour permanente d’arbitarge pour l’arbitrage des différends entre deux etats ou entre les 
organisations international et les états, en vigueur à la date du présent ( traité ) ( 
accord) » . 


  https://pca-cpa.org                       *انظر :   الموقع الرسمي لمحكمة التحكیم الدئمة 
  https://pca-cpa.orgالموقع الرسمي لمحكمة التحكیم الدائمة                                 2 
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


ركزت الاتفاقیة على النزاعات ذات الطابع القانوني و التي تستند فیها إلى اختراق أحكام  -
 معاهدة أو اتفاق ثنائي .  


 عادة ما یقسم شرط التحكیم إلى نوعین :صور شرط التحكیم : - 2


 و ذلك الشرط الذي یقضي بتعهد الأطراف المتعاقدة بإحالة ما  أ- شرط التحكیم العام :  
 ، بمعنى أن قاعدة التعهد 1یحتمل أن یثور بینهما من خلافات بشأن اي مسألة في المعاهدة


  . 2هي انصراف كل المنازعات المحتمل حدوثها في المستقبل الى التحكیم


 مایو 28   و من امثلة ذلك : معاهدة التحكیم العامة التي أبرمت بین الارجنتین و الشیلي في 
 ، وبموجب هذه المعاهدة اتفقت على تحكیم الحكومة البریطانیة على اي نزاع ینشئ 1902


 التي وضعت حدا لنظام تواجد 23/10/1954 و أیضا اتفاقیة 3بینهما مهما كانت طبیعته
الدول الثلاث الكبرى ( الولایات المتحدة الامریكیة ، بریطانیا ، فرنسا)  على اقلیم المانیا 
 .4الفدرالیة ( سابقا )  كما یدخل ضمن هذا الصنف أیضا المعاهدات المتعلقة بالاستثمار


الشرط الخاص باللجوء الى التحكیم هو ذلك النص الوارد في   ب- شرط التحكیم الخاص :
معاهدة ، و الذي یقضي بتعهد  أطرافها بإحالة ما قد ینشأ من خلافات بینها في المستقبل 


بخصوص مسألة أو مسائل معینة إلى التحكیم الدولي وذلك مثل المسائل المتعلقة بتفسیر أو 
 ، اي أنه لا ینصرف إلا للمنازعات المتعلقة بتفسیر أو تطبیق المعاهدات 5تطبیق معاهدة


 ، ویأتي شرط التحكیم الخاص 6الواردة بها كمعاهدة صلح أو معاهدة تجاریة او منازعة حدود
في المعاهدة في الفقرة المتعلقة بطرق تسویة المنازعات التي تنشأ بسبب تطبیق أو تفسیر أي 


 بند من بنود  تلك المعاهدة. 


 379 حسین موسى محمد رضوان ، مرجع سابق ، ص  1
 568 الشافعي محمد بشیر ، مرجع سابق ، ص  2
 215، ص مرجع سابق فیصل عبد الرحمن علي طه ،  3
 125مرجع سابق ، ص ،  أحمد بلقاسم  4
 139 ، ص ، مرجع سابق  ابراهیم العناني 5
  568الشافعي محمد بشیر ، مرجع سابق ، ص  6


 
27 


                                                                 







فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


استقلالیة شرط التحكیم : 3 قد یثور التساؤل عن أثر بطلان المعاهدة أو فسخها أو إنهائها - 
 على شرط التحكیم ؟


   على الرغم من أن المنطق القانوني یقضي بأنه إذا فسخت أو بطلت المعاهدة التي تتضمن 
شرط التحكیم لأي سبب فإن هذا البطلان شَرَط التحكیم باعتباره جزء منه ،إلا أن الرأي الراجح 
في الفقه یذهب إلى استقلال شرط التحكیم عن العقد الأصلي الذي نشبت عنه المنازعة و عدم 
تأثره باحتمال فسخ أو بطلان العقد الذي كان الشرط أحد بنوده ، و یعرف هذا المبدأ استقلال 
شرط التحكیم ، و مفاده أن ننظر إلى شرط التحكیم الوارد في المعاهدة على أنه عقد قائم بذاته 


رغم أنه لیس إلا جزءا من هذا العقد أو أحد بنوده و بمعنى آخر أننا أمام عقدین ، العقد 
الأصلي ببنوده المختلفة و عقد التحكیم الوارد في العقد كأحد بنود هذا العقد ، وتستند استقلالیة 


شرط التحكیم إلى أن هذا الشرط یشكل عقدا ضمن العقد الآخر و بتعبیر آخر فإن شرط 
التحكیم یشكل عقدا معادلا للعقد الأساسي ، و یرجع ذلك إلى أن لكل من العقدین موضوعا 


مختلفا عن الأخر ، فعلى الرغم من ورود شرط التحكیم في العقد الأصلي المتعلق به في أغلب 
 ویعتبر هذا وجها من اوجه فعالیة 1الحالات ، إلا أنه یظل متمیزا عنه بمحله الخاص به 


 التحكیم الدولي.


معاهدة التحكیم الدائمة :   ثانیا / 


   تعرف بأنها عبارة عن معاهدة تحكیم دائمة تبرم بین الأطراف المعنیة لتسویة خلافاتها عن 
، ویتبین من هذا التعریف أن الالتزام الواقع على عاتق الدول 2طریق التحكیم بصفة دائمة


 ، 3المعنیة یكون اكبر أهمیة و أوسع مدى عندما تتضمنه معاهدة مبرمة خصیصا لهذا الغرض
و مثال هذه المعاهدات و اهمها معاهدة التحكیم البریطانیة الفرنسیة المبرمة بتاریخ 


 تحت شعار التفاهم الودي هذا فیما یخص المعاهدات الثنائیة أما المعاهدات 14/10/1903
، وعن نموذج المعاهدات لوكارنو "التي أبرمت بین أكثر من دولتین فمن أشهرها اتفاقات" 


الجماعیة نذكر المیثاق العام للتحكیم وتتمیز المعاهدات الدائمة للتحكیم بخصائص هامة من 


 121،122 أحمد  بلقاسم ، مرجع سابق ، ص 1 
 126 ، ص مرجع نفسه  2
 97-96مرجع سابق ، ص  ،  ابراهیم العناني 3
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


حیث أنها تنشأ تنظیما متكاملا وشاملا للتحكیم الدولي ورغم هذا فإنها  تغني عن إبرام مشارطة 
 ، و یرجع السبب في ذلك أن النص على 1التحكیم بین الأطراف عند نشوء كل نزاع على حده


الاجراءات في معاهدة التحكیم الدائمة موضوع قاصر على تحقیق الغایة منه، اما مشارطة 
التحكیم فإنها تمكن الأطراف من تحدید الشروط و الاجراءات التي یتعین ان تُسلك في التحكیم 


 ، من هنا 2بشأن قضیة معینة بطریقة قد تختلف عما هو مقرر في معاهدة التحكیم الدائمة
نخلص الى القول بأنه في كلتا صورتي التعهد المسبق یتعین على الاطراف المتنازعة فضلا 


عن هذا ابرام مشارطة التحكیم الى جانب ذلك لأن معاهدة التحكیم الدائمة و بدرجة أقل الشرط 
الاتفاقي یكمن دورها في تحدید اجباریة اللجوء إلى التحكیم في حالة نشوب نزاع لا في تنظیم 
اجراءات التحكیم تنظیما دقیقا ، ومن هذا المنطلق تظهر الضرورة العملیة في ابرام مشارطة 
التحكیم بین الأطراف المعنیة حیث تتضمن الإشارة الدقیقة لكل ما یمت بصلة ویهم عملیة 


، وهذا ما سنتعرف علیه أكثر في الفرع الثاني الذي سنتطرق فیه 3التحكیم في أدق تفاصیلها
 على مشارطة التحكیم . 


 الفرع الثاني : مشارطة التحكیم 


   عندما یتفق الأطراف على إحالة النزاع القائم بینهم إلى التحكیم فإنه یتعین علیهم صیاغة 
وثیقة قانونیة تكون بمثابة الدستور او النظام الأساسي لهیئة التحكیم تسمى هذه الوثیقة 


 ، حیث تعتبر هذا الاخیر اتفاقا بمقتضاه تتفق دولتان   "compromiseبمشارطة التحكیم"
على أن تعهد لطرف أخر ( محكم فرد ، هیئة جماعیة خاصة أو محكمة موجودة سلفا)  


 ، كما أن إبرام مشارطة التحكیم بین الأطراف المتنازعة 4بتسویة نزاع سبق أن نشب بینهما
أصبح ضروریا لأنها تتضمن مختلف الاجراءات اللازمة وجمیع العناصر التفصیلیة للتحكیم 
الدولي لأن التعهد  السابق باللجوء إلى التحكیم یبقى إجراء غیر كاف و لا یغني الاطراف 


 127-16مرجع  سابق ، ص ، احمد بلقاسم  1
 148 ابراهیم العناني ، مرجع سابق ، ص  2
 128 ، التحكیم الدولي أحمد بلقاسم ،  3
 527 مرجع سابق ، ، الشافعي محمد بشیر 4
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


 ولنجاح التحكیم لابد أن تتضمن مشارطة التحكیم بعض 1المعنیة عن إبرام هذا الاتفاق الحاسم
 القواعد حیث تتمثل هذه القواعد في : 


 موضوع النزاع الذي سیحال على التحكیم.  -1
 المدة التي تتم فیها اختیار المحكمین وطریقة اختیارهم . -2
طریقة تشكیل محكمة التحكیم وعدد أعضائها ورئاستها وتحقیق نصاب عقد  -3


 الاجتماعات. 
 صلاحیة المحكمین في النظر في النزاع المحال علیهم . -4
 - مقر انعقاد هیئة التحكیم .5
 - اللغة التي ستقوم باستعمالها هیئة التحكیم و اللغات التي یجب استعمالها أمامها  . 6
 - مقدار المبالغ التي یودعها حل طرف لتغطیة نفقات التحكیم .7
 - اللجان التي یحق تهیئة التحكیم إنشائها وصلاحیاتها والجهة الملزمة بدفع نفقاتها . 8
 - إجراءات اصدار قرارات التحكیم و التصویت علیها ، عما إذا كان بالأغلبیة أو بالإجماع.9


- طریقة و أسلوب تنفید قرارات التحكیم و الاجراءات المتخذة في حالة امتناع طرف عن 10
  2تنفیذها


   و في حالة عدم النص على هذه الشروط أو اغفال بعضها ، تطبق قواعد التحكیم الواردة في 
 .19073القانون الدولي وبشكل خاص معاهدة لاهاي لعام 


 وندرج فیما یلي مثالین نموذجیین عن مشارطة التحكیم الدولي: 


 / نموذج قانوني لمشارطة تحكیم حسب موقع محكمة التحكیم الدائمة :1


بموجب نظام محكمة التحكیم الدائمة تتوصل الدول الأطراف إلى ابرام مشارطة تحكیم على  -
 النحو التالي :


 131رجع سابق ، ص م أحمد بلقاسم ،  1
 218 ص ،2014 ، الذاكرة للنشر و التوزیع ، بغداد ، ، تسویة النزعات  الدولیة سهیل محمد الفتلاوي  2
 1907) من اتفاقیة لاهاي لعام 52 نص المادة ( 3
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


أ- یتفق الدول أطراف النزاع على التحكیم الذي سیكون نهائیا و ملزما و ذلك وفقا لنظام 
 محكمة التحكیم الدائمة لتسویة ما نشب بینهم من نزاعات ( توضیح موضوع النزاع)


 ( واحد او ثلاث أو خمسة )ب- یجب أن یكون عدد المحكمین : 


 ج-  اللغة التي تستخدم في إجراءات التحكیم یجب أن تكون : ( لغة واحدة أو أكثر )


 د- یجب أن تكون سلطة التعیین من طرف الأمین العام للمحكمة الدائمة للتحكیم


 1ه- مكان التحكیم : ( تحدید المدینة أو البلاد )


و حسب موقع محكمة التحكیم الدائمة و نظامها ، فإنه یجوز للطرفین ان یتفقا على تعدیل هذه 
 البنود إذ كانوا یرغبون في إجراء تغییرات و ذلك بالتشاور مع الأمین العام لمحكمة التحكیم .  


 على احالة النزاع 10/09/1986/ مشارطة التحكیم المبرمة بین" مصر و إسرائیل" بتاریخ 2 
إلى  محكمة تحكیمیة متكونة من خمسة أعضاء انعقدت بمدینة جنیف ، و هذا تطبیقا لنص 


" للسلام باللجوء إلى التحكیم في شأن أي نزاع قد یثور نتیجة كامب دافید من اتفاقات "7المادة 
هذه الاتفاقات و قد ثار الخلاف فعلا ، بین الطرفین حول منطقة طابا الواقعة بالقرب من خلیج 


، و كما قلنا أبرمت بینهما مشارطة تحكیم حیث تضمنت هاته الأخیرة خمسة عشر 2العقبة
  شملت العناصر التالیة :3مادة


  التحدید الدقیق لموضوع النزاع الذي ستتولى هیئة التحكیم الفصل فیه , -
 تضمنت القواعد الخاصة في تشكیل هیئة التحكیم و سلطاتها و عدد المحكمین التي تتكون  -


 منهم .
  القانون الواجب التطبیق على النزاع و الذي تمثل في القانون الدولي العام -
 تضمنت هذه المشارطة الاجراءات التي یتعین اتباعها أمام المحكمة و أثناء النظر في  -


 الموضوع .


 https://pca-cpa.org انظر : الموقع الرسمي لمحكمة التحكیم الدائمة                                  1


 132 احمد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص 2 
 ، مركز الدرسات السیاسیة و 95، العدد ) مجلة السیاسة الدولیة ( ،، وثائق السیادة المصریة على طابا یونان لبیب رزق  3


 300 ، ص 1965الاستراتیجیة ، مصر ، 
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


 1 تضمنت أیضا القواعد التي یجب أن تراعى عند إصدار الحكم -


 المطلب الثاني : أركان اتفاق التحكیم الدولي


   مما سبق ذكره على التحكیم الدولي و انطلاقا من مشارطة التحكیم التي تناولناها في الفرع 
حیث الثاني من المطلب الأول علمنا بأن الأساس الرئیسي للتحكیم الدولي هو الاتفاق علیه ،


یتم ذلك بالإیجاب و القبول ویتعین أن تتوفر فیه الشروط التي تتطلبها الأنظمة القانونیة 
الوضعیة ومن ثم فإنه یمكن القول بأن الاتفاق على التحكیم ، قوامه الارادة فإن انتفت هذه 


 وبتعبیر آخر لا تكره الدولة على القیام بأي تصرف دولي بغیر 2الارادة تماما كان العقد معدوما
 وفي هذا المجال لا یستبعد تطبیق هذا المبدأ بالنسبة 3رضائها و إلا أصبح هذا التصرف باطلا


للتحكیم الدولي أین تظهر إرادة الدولة بشكل أوضح و أوسع ولا تشوبها أي عیب من العیوب ( 
و على هذ الاساس لا تستطیع الدول المتنازعة إجبار ، غلطا ، تدلیس ، اكراه ، استغلال ) 


بعضها على اللجوء الى التحكیم الدولي لتسویة النزاع الناشئ بینها الا اذا إتفقت على ذلك و 
الاتفاق على التحكیم ینبغي أن یكون بموجب معاهدة دولیة بین الأطراف المتنازعة، فالتسویة 


القضائیة في القانون الدولي سواء كان ذلك في التحكیم الدولي أم في الاحالة على محكمة 
دولیة یتطلب موافقة الدول و عقد معاهدة دولیة تصادق علیها الأطراف طبقا للقواعد الدستوریة 
الخاصة بكل دولة ، و بصرف النّظر عن تسمیة الاتفاق الذي ینص علیه اتفاق الاحالة على 


التحكیم ، فقد یطلق علیه معاهدة التحكیم أو اتفاقیة التحكیم او اتفاق التحكیم او ایة تسمیة 
أخرى كما یجوز ان یكون التحكیم معاهدة  مستقلة خاصة بالتحكیم، أو ضمن الاتفاقیة التي 


تنظم العلاقات بین الطرفین كما أشرنا سابقا في شرط التحكیم ،كالاتفاقیات التجاریة او 
الاقتصادیة و الخاصة بالبیئة و ترسیم الحدود و غیرها من الاتفاقیات الأخرى ، فغالبا ما تنص 


 .4هذه الاتفاقیات في أحكامها الختامیة لتسویة منازعات بین الاطراف المتعاقدة 


 14 أحمد حسن الرشیدي ، مرجع سابق ، ص  1
 131 ، ص 2007  ، دار الفكر الجامعي ،  مصر ، أركان الإتفاق على التحكیم السید عمر التحیوي ، محمود  2
 23/05/1969 من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة لعام 52-51 المواد  3
 217-216، ص مرجع سابق  تسویة النزعات الدولیة ،، سهیل حسین الفتلاوي  4
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


حیث تقول 1    وبهذا المعنى تعد كل من شرط و مشارطة التحكیم اتفاقا دولیا بمعنى الكلمة 
محكمة العدل الدولیة في هذا الصدد خلال نظرها للقضیة المتعلقة بقرار التحكیم الصادرة في 


 بین غینیا بیساو و السنیغال ان اتفاق التحكیم هو اتفاق بین الدول یجب أن 1989 جویلیة 31
یفسر وفق القواعد العامة للقانون الدولي الذي ینظم تفسیر المعاهدات ، وتستطرد المحكمة قائلة 
" أن الدول عندما تبرم اتفاق تحكیم فهي تبرم اتفاقا ذا هدف وغرض محدَدین تماما ، أَوَلُهُمَا أن 
تعهد الى محكمة تحكیم مهمة تسویة نزاع وفقا للشروط التي یتفق علیها الطرفان ، وثانیهما أن 


ومادام أن 2على محكمة التحكیم في أدائها للمهمة المسندة إلیها أن تمتثل لتلك الشروط 
مشارطة التحكیم هي معاهدة دولیة فیتعین ان تستوفي جمیع الشروط اللازمة لصحة التعاقد 


  .3عموما ، حتى تكتسي صفة المشروعیة من الناحیة القانونیة


    بناءا على ذلك سنحاول في هذا المطلب أن نبحث في تحدید أطراف اتفاق التحكیم الدولي 
في الفرع الأول، و في الفرع الثاني محل اتفاق التحكیم الدولي، ثم ننتقل في فرع ثالث إلى شكل 


 إتفاق التحكیم الدولي .


 الفرع الاول : اطراف اتفاق التحكیم


 ورضا اللجوء للتحكیم على المستوى الدوليلفرع اهلیة التعاقد و نتناول من خلال هذا ا
 .الاطراف


 أهلیة اللجوء للتحكیم الدولياولا/ 


   كانت العلاقات الدولیة لا تضم إلا الدول ،فكانت الدول الشخص القانوني الوحید في القانون 
الدولي الذي یتمتع بأهلیة اللجوء إلى المحاكم الدولیة ،غیر أن تطور العلاقات الدولیة في 


 ، و ذلك 4الوقت الحاضر أوجب وحدات قانونیة أخرى من غیر الدول ینظمها القانون الدولي


 175 خالد محمد القاضي ، مرجع سابق ، ص  1
 ، بین  غینیا- بیساو و 1989 جویلیة 31 حكم محكمة  العدل الدولیة في القضیة المتعلقة بقرار التحكیم الصادر في  2


 158 ، مرجع سابق ،ص القانون الدولي لحل النزعات أنظر : عمر سعد االله ، – . السنغال
 136 أحمد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص  3
 ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و القانون الدولي العام سهیل حسین الفتلاوي و غالب عواد حوامدة ،  4


 239، ص 2007التوزیع ، عمان، 
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


نظرا لاستقرار الفقه و العمل الدولیین على ثبوت الشخصیة القانونیة لهاته الوحدات التي أخذت 
 ، و السؤال المطروح هنا هو هل كافة هذه الوحدات على 1بالظهور المتزاید في المجتمع الدولي


حد السواء لها الحق في اللجوء إلى التحكیم الدولي ؟ ، بناءا على هذا السؤال و للإجابة علیه ، 
سوف نتناول أهلیة الدول في اللجوء إلى التحكیم الدولي ثم أهلیة الأشخاص القانونیة الدولیة 


 من غیر الدول في اللجوء إلى التحكیم الدولي.


 یفترض لوجود الدول توفر ثلاثة عناصر مادیة و هي الشعب و الأقلیم و السلطة /الدول :1   
السیاسیة ، و بعض الشرائح یذهب إلى ضرورة توافر عنصر رابع و هو الاعتراف بوجود الدولة 


التسلیم من جانب الدول القائمة  أي ، Reconnaissanceو یقصد بالاعتراف التسلیم 
  2باستكمال الدولة الجدیدة لكل عناصر الدولة و قبول التعامل معها كعضو في الجماعة الدولیة


الدولة كاملة السیادة :   ـأ الدول كاملة السیادة هي الشخص القانوني الذي یتمتع بأهلیة - 
اللجوء إلى التحكیم الدولي لأنها تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة أي أهلیة اكتساب الحقوق و 


 .3تحمل الالتزامات و لانها تملك الارادة للقیام بالتصرفات القانونیة في إطار العلاقات الدولي


 :هي التي لا تملك مباشرة شؤونها خاصة الخارجیة ، لأنها لا الدول ناقصة السیادة   ب- 
تتمتع بالأهلیة الكاملة ، أي لها شخصیة قانونیة خاصة و ذلك بسبب خضوعها لدولة أجنبیة 


 هو ما یقتضي التعرض لها تبعا لبیان أهلیتها في 4منظمة دولیة تتولى ممارسة السیادة عنها
  ،وتندرج ضمنها:5اللجوء للتحكیم الدولي و معرفة مدى تثبیت لجوؤها للتحكیم الدولي


الدول الإتحادیة :1    ب-  هي عبارة عن مجموعة من الدول الأعضاء ، تخضع بوجب /
دستور اتحادي لحكومة علیا تباشر سلطاتها على حكوماتها ( حكومات الدول الأعضاء) و 


على رعایاهم ، حیث تتنازل هذه الدول الأعضاء على جزء من سیادتها الاقلیمیة للدولة 


 30مرجع سابق ،  ،  ابراهیم محمد العناني 1
 181 مرجع سابق ، ص ،منازعات المشروعات الدولیة الكبرى خالد محمد القاضي ،  2
 180، ص مرجع نفسه   3
 ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، الموجز في القانون الدولي العام سهیل حسین الفتلاوي  4
 147، ص2009، 
 25 اُنظر: ابراهیم محمد العناني ، مرجع سابق ، ص  5
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


الاتحادیة  و من أمثلة هاته الإتحادات الفدرالیة " الولایات المتحدة الأمریكیة و الإمارات العربیة 
المتحدة " و یكون من اختصاص الدولة الإتحادیة إعلان الحرب و إبرام معاهدات صلح و إذا 
وقعت حرب بین الدول الإتحادیة فإنها تكون حرب أهلیة و لیست دولیة  ، و على ذلك فإن 


 .1الدولة الفدرالیة هي التي تملك أهلیة اللجوء إل التحكیم الدولى


   و مما أخذت به محاكم التحكیم الدولي و أقره العرف الدبلوماسي هو أن الدول الفیدرالیة 
تكون مسؤولة عن الأعمال التي تصدر عنها و كذلك الأعمال الصادرة عن الدول الأعضاء 


باعتبار أن هذه الدول خاضعة لإشرافها و سلطتها ، خاصة و أن الدول الأخرى لا تنظر إلى 
 ، و بناءا على ذلك فإن هذه الولایات و الدویلات 2هذه الدول إلا كأعضاء في الدولة الإتحادیة


داخل الدولة الفدرالیة لا یحق لها اللجوء إلى التحكیم الدولي أو توقیع معاهدات أو اتفاقیات أو 
التقاضي الدولي بكافة أشكاله ، و هذا راجع إلى أن الإتحاد له دستور بحكم موحد یطبق على 
ما بداخله ، و لكن تأخذ المقطاعات و الولایات و الدویلات داخل الإتحاد بعض الإستثناءات 


التي یعطیها الحق في ابرام بعض الاتفاقیات الخاصة بالإقتصاد العام و علاقات الجوار و 
الأمن و ذلك بالتحفظ على أن لا تمس هذه الإتفاقیات حقوق الإتحاد أو حقوق الدول الأعضاء 


 3الأخر


الدولة الخاضعة للحمایة : 2   ب-  /L’Etat protégé  تعرف الحمایة بأنها نظام قانوني
بمقتضاه تضع دولة ما نفسها نتیجة اتفاق أو رغما عنها تحت ظل دولة أخرى تقوم بحمایتها و 


في مقابل ذلك تتنازل الدولة المحمیة عن كل أو بعض مظاهر السیادة ، و الحمایة قد تكون 
 وهذا ما 4اتفاقیة أو استعماریة أي بإختیار الدولة و رضاها أو فرضا علیها و إجبارها على ذلك


 سنتعرض له في الآتي:


 182 خالد محمد القاضي ، مرجع سابق ، ص  1
 25 راجع : ابراهیم العناني ، مرجع سابق ، ص  2
 مثال ذلك الدستور الفیدرالي السویسري في المادة التاسعة منه و الذي یعطي للمقاطعات حق إبرام بعض المعاهدات الخاصة  3


بالإقتصاد أو علاقات الأمن و  الجوار على نحو لا یترتب علیه المساس بحقوق الاتحاد أو المقاطعات الأخرى . – أنظر : 
 183مرجع سابق ، ص  ، منازعات المشروعات الدولیة الكبرى  خالد محمد القاضي ،


 183رجع سابق ، ص م خالد محمد القاضي ،  4
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


وتنشأ هذه الحمایة باتفاق دولتین مستقلتین تتمتع كل  الحمایة الاختیاریة :         - 
بالشخصیة القانونیة الدولیة تضع فیه الدولة الضعیفة نفسها تحت حمایة الدولة  منهما
 ،وقد جاء أیضا بخصوص  أي عدوان خارجي وتقوم برعایة مصالحها الدولیةضدعنها  القویة


 بشأن الحمایة 1952 أوت 27الحمایة الإختیاریة في حكم محكمة العدل الدولیة الصادر في 
الفرنسیة على مراكش بأن الحمایة الإختیاریة لا تمحو الشخصیة القانونیة من الدولة المحمیة بل 
تظل الدولة المحمیة محتفظة بشخصیتها القانونیة في المجتمع الدولي ، وهو ما یقتضي وجوب 


أعلان هذه الحمایة لدول المجتمع الدولي حتى یتمكن التمسك بها في مواجهة هذه الدول 
خاصة و أن هذا الإتفاق یرتب آثار قانونیة بین الدولة الحامیة و الدولة المحمیة و بین هاتین 
الدولتین و الدول الأخرى ، و من أمثلة اتفاقیات الحمایة هي اتفاقیة الحمایة بین إمارة موناكو 


 .1و فرنسا و اتفاقیة الحمایة المبرمة بین جمهوریة سان مارینوا و ایطالیا


 هي تلك الحمایة التي تفرضها الدولة الحامیة على الدولة الحمایة الإجباریة :         - 
المحمیة بالقوة عن طریق غزو عسكري ، وذلك من أجل تحقیق مصالحها الاستعماریة و على 
رأسها ضم إقلیم الدولة المحمیة إلى إقلیمها حیث یقتضي هذا الأمر إعلان معاهدة الحمایة إلى 
الدول الأخرى في المجتمع الدولي لما یترتب علیها من اثار قانونیة دولیة على الصعید الدولي 


 .2و من أمثلة هذه الحمایة ، حمایة فرنسا لتونس و المغرب


   و على هذا الأساس فإن الدول الخاضعة للحمایة الإختیاریة و الإجباریة  بنوعیها ، لا تتمتع   
 ، وهذا ما أكده العمل الدولي من خلال العدید من القضایا 3بأهلیة اللجوء إلى التحكیم الدولي


الدولیة و من بینها القضیة التي تتعلق بأموال الرعایا البریطانیین في مراكش ، حیث قد قامت 
إسبانیا بإعتبارها السلطة التي تباشر الحمایة على مراكش بتوقیع اتفاق التحكیم مع الحكومة 


   19234 ماي 29البریطانیة في 


 184،185 مرجع سابق ، ص  ، خالد محمد القاضي 1
 ) ، مذكرة ماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، التحكیم في النزعات الدولیة بوجلال سمیة ، (  2


 ، ص  2012-2011جامعة المنتوري- قسنطینة – 
 185 خالد محمد القاضي مرجع سابق ، ص  3
 92 بوجلال سمیة ، مرجع سابق ، ص  4
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


الدول التابعة :3  ب- تعرف التبعیة بأنها علاقة قانون عام توحد بین دولتین و تهدف إلى / 
إخضاع احداهما لسلطة الأخرى ، و الدولة التابعة هي في الأصل جزءا من إقلیم دولة معینة 


ثم اكتسبت السیادة الداخلیة و بعضا من السیادة الخارجیة و من ثم تربطها بالدول المتبوعة 
. من هذا التعریف یتضح لنا أن الدولة التابعة ذات سیادة ناقصة و 1رابطة خضوع وولاء


محدودة حیث أن شخصیتها الدولیة الكاملة تذوب و تخضع في هذا المجال للدولة المتبوعة 
 التي تقوم بإدارة شؤونها الدولیة.


    و بالرغم من ذلك إلا أن الدولة التابعة تتمتع بأهلیة دولیة أوسع من تلك التي تتمتع بها 
الدولة المحمیة حیث أن الدولة التابعة بإمكانها أن تدیر علاقاتها الدولیة في حدود ضیقة و في 
إطار السیاسة العامة للدولة المتبوعة ، و بناءا على ذلك فإن للدولة التابعة اللجوء إلى التحكیم 


 ، مع أن هناك من یتعارض مع هذه 2الدولي من أجل تسویة النزاعات التي تكون طرفا فیها
الفكرة باعتبار ان الدولة التابعة شأنها شأن الدولة المحمیة في الحرمان من اللجوء إلى التحكیم 


 الدولي.


الدول الخاضعة لنظام الإنتداب أو الوصایة : 4  ب- الغرض من هذه الأنظمة هو المساعدة / 
و المساهمة في إدارة و رقابة الأقالیم الموضوعة تحت الأنتداب أو الوصایة من أجل تقدمها 


 . 3السیاسي و الإقتصادي و الحصول على الاستقلال التام


بإشراف  لقد ظهر نظام الانتداب بعد الحرب العالمیة الاولى لیطبق من قبل الدول المنتصرة   
 عصبة الامم على الولایات التي انفصلت عن الامبراطوریة العثمانیة وعلى المستعمرات الألمانیة


 ) من عهد العصبة یكون طابع 22ووفقا لنصوص فقرات المادة ( ب ،بعد خسارتهم لتلك الحر
الانتداب متفاوتا بحسب مرحلة تقدم الشعب والموقع الجغرافي للإقلیم واحواله الاقتصادیة . لذا 


  : هي4فقد قسم الانتداب الى ثلاثة فئات


 186مرجع سابق ، ص ،  خالد محمد القاضي  1
 93مرجع سابق ، ص ، بوجلال سمیة  2
 187 مرجع سابق ، ص ، خالد محمد القاضي  3
  94-93 بوجلال سمیة ، مرجع سابق ، ص  4
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


الانتداب من فئة ( أ ) : یشمل الولایات التي انفصلت عن الامبراطوریة العثمانیة ، وبلغت - 1
درجة من التطور بحیث یمكن الاعتراف بها مؤقتا كأمم مستقلة ، شریطة ان تسترشد في ادارة 


شؤونها بمساعدة الدول المنتدبة ، حتى تتمكن من الحصول على استقلالها . وقد طبق هذا 
النوع من الانتداب على العراق وشرق الاردن وفلسطین فقد وضعت تحت الانتداب البریطاني ، 


 .ولبنان وضعت تحت الانتداب الفرنسي 


الانتداب من فئة ( ب ) : یشمل شعوب أقالیم وسط قارة افریقیا ، حیث أخضعت مباشرة - 2
لإدارة الدولة المنتدبة . وقد طبق هذا النوع من الانتداب على الكامیرون و توغو وتنجانیقا و 


 .رواندا
 الانتداب من فئة ( ج ) : یشمل شعوب أقالیم جنوب غرب قارة افریقیا وبعض جزر- 3


 .المحیط الهادي ، حیث تقرر اخضاعها الى قوانین الدولة المنتدبة باعتبارها جزءا من اراضیها


 في ا بقبولهةقد انتهى نظام الانتداب بنهایة الحرب العالمیة الثانیة ، وذلك باستقلال الدول   ل
 من قبل الدولة المنتدبة ، أو من خلال معاهدة ، أو ا ، او بإعلان استقلالهلدولیة ااتالمنظم


ستبداله بنظام الوصایة الدولي الذي استحدثته الأمم إ  وبتخلي الدولة المنتدبة عن نظام الانتداب
 من المیثاق، أنشأت الأمم المتحدة مقتضى الفصل الثاني عشر، وب1945في سنة . ةالمتحد


نظام الوصایة الدولي للإشراف على الأقالیم المشمولة بالوصایة الموضوعة تحته بموجب 
 من المیثاق، یطبّق نظام الوصایة 77وبموجب المادة  اتفاقات فردیة مع الدول القائمة بإدارتها.


 :1على الأقالیم الداخلة في الفئات التالیة


الأقالیم الموضوعة تحت انتداب نصت علیه عصبة الأمم بعد الحرب العالمیة الأولى؛ أ- 


الأقالیم المقتطعة من "دول الأعداء" نتیجة للحرب العالمیة الثانیة؛ ب- 


والغرض الأقالیم التي تضعها تحت الوصایة بمحض اختیارها دول مسؤولة عن إدارتها.ج- 
 الأساسي من النظام هو النهوض بالتقدم السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للأقالیم 


 2016 مارس 03تمت الزیارة یوم :   www.un.org/ar/decolonization/its.shtml الموقع الإلكتروني :  1
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


وتطورها نحو الحكم الذاتي وتقریر المصیر. وقد شجع النظام أیضاً احترام حقوق الإنسان 
 .والحریات الأساسیة والاعتراف باستقلال شعوب العالم


 اتفاق الأمم المتحدة للوصایة الخاص بآخر إقلیم ـ 1994وقد أنهى مجلس الأمن في سنة    
وهو إقلیم جزر المحیط الهادئ (بالاو) المشمول بالوصایة، كانت تدیره الولایات المتحدة ـ بعد 


. وقد أصبحت بالاو مستقلة في 1993أن اختار الحكم الذاتي في اقتراع عام أجري في سنة 
، وانضمت إلى الأمم المتحدة باعتبارها الدولة العضو الخامسة والثمانین بعد 1994سنة 


 مشمولاً بنظام الوصایة. أما  أحدى عشر إقلیماًوفي سنوات الأمم المتحدة الأولى، كان المائة.
 جمیعها دولاً مستقلة أو ارتبطت طواعیة بدولة. وانتهى نظام هذه الأقالیمالآن، فقد أصبحت 


 .1الوصایة من أداء مهمته التاریخیة، بعدم بقاء أیة أقالیم مدرجة على جدول أعماله
   من خلال ما تقدم ذكره عن الدولة المنتدبة أو التي تباشر الوصایة فإنه ینصرف بنا القول 


إلى أن المساعدة و الرقابة التي تباشرها تتعلق بالأمور الداخلیة و الخارجیة للدول الخاضعة 
للإنتداب أو المشمولة بالوصایة ، لذلك فإن لجوء هذه الدول إلى التحكیم یتم تحت رقابة و 


مساعدة الدولة المنتدبة أو الوصیة ، و أبرز مثال على ذلك قضیة الدین العثماني و أطرافها 
بلغاریا و العراق و فلسطین و شرق الأردن و الیونان و ایطالیا و تركیا و التي عرضت على 


 ، فقامت بریطانیا باعتبارها 1923 جویلیة 24 من معاهدة لوزان في 47التحكیم بموجب المادة 
الدولة التي تباشر الإتنداب على كل من العراق و شرق الأردن و فلسطین بالمشاركة في تمثیل 


 .2هذه الدول أمام المحكمة


بعد الحرب العالمیة الثانیة ، ازداد عدد / الأشخاص القانونیة الدولیة من غیر الدول : 2  
الأشخاص القانونیة الدولیة من غیر الدول ، و أصبحت ظاهرة تضم عددا واسعا من 


الأشخاص القانونیة الدولیة ، و من هذه الأشخاص الفاتیكان و المنظمات الدولیة ، و حركات 
التحرر الوطني ، بناءا على ذلك سنحاول معرفة مدى تمتع هاته الأشخاص بأهلیة اللجوء إلى 


 التحكیم الدولي .  


 2016 مارس 03 الزیارة یوم : مت  تwww.un.org/ar/decolonization/its.shtml الموقع الإلكتروني :  1
 188مرجع سابق ، ،  خالد محمد القاضي  2
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


مدینة الفاتیكان :   یتمتع بسلطتین: الأولى دینیة ، و 1870كان البابا حتى عام      أ- 
الثانیة سیادیة على بعض الأقالیم التي تتكون منها دولة بابویة تخضع لسلطته المطلقة ، و في 


 كانت دولة البابا تضم اقلیمي " افینیون و "فیناسان" الفرنسیتین 1789أثناء الثورة الفرنسیة سنة 
، إضافة إلى بعض المقاطعات الایطالیة ، و في عهد نابلیون انتزعت فرنسا هذه السیادة من 


سلطة البابا و بعد ذلك أعادها مؤتمر فیینا إلیه و احتفظت فرنسا بالمقاطعتین ، و استمر البابا 
 ، و عندما دخلت الجیوش 1870یمارس سیادته على بعض المقاطعات الایطالیة حتى سنة 


الایطالیة هذه المقاطعات و انتزعت من سلطة البابا و ضمتها إلى ایطالیا مع احتفاظ البابا 
 ، و منذ ذلك الحین تضاربت و اختلفت الأراء الفقهیة بخصوص اهلیة مدینة 1بالسلطة الدینیة


الفاتیكان في اللجوء إلى التحكیم الدولي ، حیث یرى بعض من الفقه أن مدینة الفاتیكان تعتبر 
دولة بالمعنى القانوني بینما ینفي عنها البعض الآخر هذه الصفة ، و من المتفق علیه أن هذا 
الرأي الأخیر یتفق و العمل الدولي على أن مدینة الفاتیكان لا تملك أهلیة اللجوء إلى التحكیم 


 . 2الدولي إلا في المسائل الدینیة فقط و هي من المسائل المستبعدة


المنظمات الدولیة  : هي الهیئة التي تضم مجموعة من الدول و الأشخاص الاعتباریة     ب/ 
العامة ، من دول مختلفة على نحو دائم سعیا وراء تحقیق أغراض و مصالح مشتركة بینها ، و 


، حیث تتنوع   3تتمتع هذه الهیئة باستقلال و أهلیة للتعبیر عن إرادة ذاتیة في المجال الدولي
المنظمات الدولیة بحسب عدد الدول و طبیعة الأعضاء فیها و الإختصاصات التي تمارسها ، 


مات عالمیة تضم غالبیة دول العالم مثل منظمة الأمم المتحدة ، و منها ما یطاق ظفمنها من
علیها بالمنظمات القاریة مثل الإتحاد الأوروبي أو منظمة الوحدة الإفریقیة ، ومنها ما یطلق 


المنظمات الإقلیمیة مثل جامعة الدول العربیة و مجلس التعاون العربي و مجلس تعاون لدول 
 .4الخلیج العربیة ، و منها ما یطلق علیها المنظمات المهنیة مثل منظمة العمل الدولیة


 263 ص  الجزء الأول ، مرجع سابق ،، القانون الدولي العام  سهیل حسین الفتلاوي و غالب عواد حوامدة ، 1
 189 مرجع سابق ، ص،خالد محمد القاضي  2 


 190 مرجع سابق، ص ، خالد محمد القاضي  3
 240 ص  الجزء الأول ، مرجع سابق ، ،القانون الدولي العام سهیل حسین الفتلاوي و غالب عواد حوامدة ،  4
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


 الدولیة التي ذكرناها تسمى بالمنظمات الدولیة الحكومیة بغض ت   كل أنواع هذه المنظما
النظر عن عدد الدول و طبیعة الأعضاء التي فیها و الاختصاصات التي تمارسها ، و ذلك 


لأنها تضم في عضویتها دولا فقط ، أما المنظمات التي تكون غیر ذلك أي تلك التي لا تكون 
كل أعضائها دولا فقط فهي تسمى بالمنظمات الغیر حكومیة ، وهذا التصنیف هو الذي یهمنا 


 في سیاق دراستنا هذه. 


   عرف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة المنظمات الدولیة الغیر حكومیة " 
على أنها كل منظمة دولیة لم تنشأ عن طریق الاتفاقات بین الحكومات " و ذلك بموجب قراره 


 ، و المنظمات الدولیة الغیر حكومیة هي عبارة عن 1950 فیفري 17 الصادر في 288رقم 
جمعیات دولیة خاصة یتم تكوینها بین أفراد و هیئات خاصة أو عامة تنتمي إلى دول و 


، بناءا على ذلك فإن هذا الصنف من المنظمات لا یتمتع بالشخصیة القانونیة 1جنسیات مختلقة
الدولیة لأنه لم ینشأ عن طریق اتفاقات الدول، و منه ینصرف بنا القول إلى أن المنظمات 
الغیر حكومیة عندما تلجأ إلى التحكیم الدولي شأنها في ذلك شأن أشخاص القانون الدولي 
 .2الخاص لأنها تتمتع بشخصیة القانون الخاص في النظام القانوني للدولة التي اعترفت بها


   بخلاف المنظمات الدولیة الغیر حكومیة فإن المنظمات الدولیة الحكومیة هي كیان قانوني 
یتم إنشائها بإتفاق بین الدول مزودة بأجهزة دائمة و تتمتع بإرادة ذاتیة و تمارس اختصاصات 


، و تعرف أیضا " بأنها هیئات دولیة تنشئها الدول لإدراة 3دولیة بقصد تحقیق مصالح مشتركة
، یتبین 4مصالحها الدولیة المشتركة و تتمتع باختصاصات معینة تحددها المعاهدة المنشئة لها


لنا من خلال هذین التعریفین أن المنظمة الدولیة الحكومیة تستند إلى إلى اتفاق دولي تضامني 
 ، و هذا 5بین دول ذات سیادة لتحقیق مصالح مشتركة ، ما یكسبها الشخصیة القانونیة الدولیة


ما أكدته محكمة العدل الدولیة في رأیها الإستتشاري بخصوص قضیة التعویض عن الأضرار 
 حیث خلصت المحكمة " إلى أن المنظمة 1949 افریل 11المتكبدة لخَدَمَتْ الأمم المتحدة في 


 97 ، ص ، مرجع سابق بوجلال سمیة  1
 42 مرجع سابق ،  ، اللجوء إلى التحكیم الدولي ، ابراهیم محمد العناني 2
 192 مرجع سابق ، ص ، خالد محمد القاضي  3
 240 مرجع سابق ، ص  القانون الدولي العام ، الجزء الأول ، سهیل حسین الفتلاوي و غالب عواد حوامدة ، 4
 42 ابراهیم محمد العناني ، مرجع سابق ، ص  5
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


الدولیة مع ما لدیها من حقوق و التزامات ، لها في الوقت نفسه إلى درجة كبیرة شخصیة دولیة 
  ".1و  أهلیة للعمل على الصعید الدولي


   بما أن المنظمة الدولیة لها شخصیة قانونیة و أهلیة التعامل على الصعید الدولي هذا یعني 
أنها شخص من أشخاص القانون الدولي ، ما یكسبها حق رفع الدعاوى أمام محاكم التحكیم 
الدولیة ، كما انها من أكثر أشخاص القانون الدولي لجوءا إلى التحكیم الدولي و تضمینها 
لشرط اللجوء إلى التحكیم الدولي في الاتفاقیات التي توقعها بین أشخاص القانون الدولي 


الأخرى ، و ذلك راجع إلى عدم أهلیتها للجوء إلى محكمة العدل الدولیة في خصومة قضائیة و 
 ، لأن محكمة العدل الدولیة تنظر إلا 2كل ما تملكه هو إمكانیة طلب أراء استشاریة منها فقط


  .3في القضایا التي تكون أطرافها دولا فقط 


اتجهت العدید من الأقالیم إلى تشكیل فصائل أو  میلشیات    ج/ حركات التحرر الوطني: 
مقاتلة هدفها الأساس تحریر أقالیمها من السیطرة الإستعماریة ، و قد أملت الظروف الدولیة أن 


تضع هذه الفصائل المقاتلة تنظیما سیاسیا و قانونیا و عسكریا و أن  تقوم بعملیات عسكریة 
منظمة تتفق مع أحكام القانون الدولي و أن تعمل على الصعید الدولي على جلب التأیید  


المعنوي و المالي و العسكري بالنظر إلى لمشروعیة العمل الذي تقوم به في مواجهة الاستعمار 
و ما خلفه من  تخریب و دمار و سلب الثروات ، و قد أطلق على هذه الفصائل بحركات 
التحرر الوطني ، هذه الأخیرة أثبتت تماسكها و تنظیمها في مقاومة الإستعمار و محاولة 


التخلص من هیمنته ، ما جعل العدید من الدول بالتعامل معها  و منحها شخصیة قانونیة  
 .4معینة و خاصة


   و بالنظر لتزاید عدد الدول المؤید لحركات التحرر الوطني ـ فقد سمحت بعض المنظمات 
الدولیة لبعض حركات التحرر ممثلة فیها بصفة دولة عضو في المنظمة ؛ حیث تمتعت العدید 


  09 ، ص 1991-1948 موجز االاحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ،  1
  http://www.icj-cij.orgالموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولیة  :       *


 46؛44 مرجع سابق ، ص  الجوء إلى التحكیم الدولي ، ابراهیم محمد العناني ، 2
 1945  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة1 فقرة 34 المادة 3


 ، الطبع الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الاردن ، القانون الدولي العام في السلم سهیل حسین الفتلاوي ،  4
 292-291، ص 2010
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


منها بمركز العضو المراقب في الأمم المتحدة و منظمة الوحدة  الإفریقیة و تمتعت منظمة 
 .1التحریر الفلسطینیة بالعضویة الكاملة في الجامعة العربیة و المنظمات العربیة التابعة لها


 و من مظاهر الشخصیة القانونیة الدولیة الخاصة لحركات التحرر هي :


بمجرد تمكن حركة التحرر من تحقیق أهدافها و / شخصیة قانونیة دولیة مؤقتة: 1   ج-
حصولها على استقلال إقلیمها فإن الشخصیة القانونیة الخاصة بها تنتهي و تصبح لها 


شخصیة قانونیة كاملة كالتي تتمتع بها الدول ، و تنتهي الشخصیة القانونیة الخاصة بحركات 
التحرر إذا خسرت أمام الدولة التي تناضل ضدها أو أنها تمكنت من تحقیق النصر علیها ، 


  2ففي هذه الحالة تصبح شخصیتها منتهیة.


لا تتمتع حركات التحرر بالشخصیة القانونیة الدولیة / شخصیة قانونیة دولیة خاصة :2  ج-
التي تتمتع بها الدول أو المنظمات الدولیة فلیس لها عقد المعاهدات أو الأحلاف الدولیة إلا في 
نطاق محدود جدا ، كما أن ممثلاتها في الخارج لا تحمل في الغالب صفة السفارة و أن عملهم 


 .3یتحدد بجمع التأیید المادي و المعنوي لحركتهم 


بما أن حركات التحرر تؤید من قبل مجموعة من الدول و خاصة / الإعتراف محدود :3  ج-
تلك التي ذاقت مرارة الاستعمار ، فإنها في المقابل هناك من لا یؤیدها من الدول الأخرى ، و 
هي تلك التي تؤید أو التي لا تود أن تدخل في نزعات و صراعات مع الدول التي تعمل ضد 


هذه الحركات و تسیطر على إقلیمها ، و ذلك لتخوفها من تضرر مصالحها مع هذه المجموعة 
من الدول و لذلك لا تعترف بحركات التحرر مما جعل الإعتراف بهذه الأخیر محدود العدد 


 4نسبیا.


   في وجهت نظرنا و من خلال ما سبق یتضح لنا أن حركات التحرر الوطني لا یحق لها 
اللجوء إلى التحكیم الدولي إلا في حالة تحقیق أهدافها و حصولها على استقلال اقلیمها ، لأن 


 293-292 مرجع سابق ، ص  القانون الدولي العام في  السلم ، سهیل حسین الفتلاوي ، 1
 293 مرجع سابق ، ص  القانون الدولي العام في  السلم ، سهیل حسین الفتلاوي ، 2


  3 294 ، ص مرجع نفسه 
   4 294جع سابق ، ص ر م القانون الدولي العام في السلم ، سهیل حسین الفتلاوي ،
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


لها شخصیة قانونیة خاصة لیست كالتي تتمتع بها الدول و المنظمات الدولیة ، بالإضافة إلى 
محدودیة عدد الدول التي تعترف بها كشخص من أشخاص القانون الدولي ، كما أن الأمر 


الذي جعلنا ننصرف إلى هذا القول هو عدم وجود سابقة أو اتفاقیة أو رأي استشاري من طرف 
في حدود بحثنا-، تقر بأن حركات التحرر لها أهلیة اللجوء إلى التحكیم –محكمة العدل الدولیة 


 الدولي.


    وعلیه و بناءا على ماتقدم ووفقا للمبادئ المسلم بها دولیا فإن المعاهدات لا تعتبر صحیحة  
إذا لم یكن كل طرف من أطرافها متمتعا بأهلیة ابرامها ، وبصفة عامة فإن أشخاص القانون 
الدولي العام هم اصحاب السلطة في ابرام المعاهدات الدولیة وعلى رأسهم الدولة كاملة السیادة 


 1969التي تتمتع بالأهلیة الكاملة وذلك بمقتضى اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة لعام 
مع العلم ان هذه الاخیرة لم تتعرض للأهلیة كشرط من شروط صحة ابرام المعاهدات في هذا 


  1القدر من التفصیل واكتفت بالنص على انه '' لكل دولة أهلیة ابرام المعاهدات ''


   اما بالنسبة للدول ناقصة السیادة فهي تتمتع بأهلیة ناقصة ، حیث لا یسمح لها بإبرام 
 . 2المعاهدات إلا في حدود تلك الأهلیة الناقصة  دون ان تتجاوزها


   أما فیما یخص المنظمات الدولیة ، فإن لها حق ابرام المعاهدات سواء مع بعضها البعض 
أو مع الدول و لكن في النطاق الذي یتطلبه قیامها بوظائفها ذلك أن الشخصیة القانونیة التي 


 . 3تتمتع بها المنظمات الدولیة هي شخصیة وظیفیة محدودة


   مما سبق نلاحظ أن دور قواعد القانون الدولي یتمثل في هذا الاطار ، اشتراط الاهلیة لدى 
اطراف المعاهدة حتى تعتبر صحیحة وفقا لهذا المنظور ، أما دور قواعد القانون الداخلي 
فیكمن في تعیین الجهاز أو السلطة المختصة للتعبیر عن ارادة الدولة في ابرام المعاهدة و 


  . 4توقیعها ثم التصدیق علیها


 


 137 أحمد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص 1 
  53 محمد بواط ، مرجع سابق ، ص  2
 108 ص رجع سابق ،، م  بوجلال سمیة 3
 139مرجع سابق ، ص ،  أحمد بلقاسم  4
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


 ثانیا/ رضا الأطراف : 


   سبق وقلنا بشكل عام بأنه لا بد من توفر شرط الرضا لصحة اتفاق التحكیم بحیث یجب ان 
یكون هذا الأخیر غیر مشوب بأي عیب من العیوب '' الغلط ،التدلیس أو الغش و الإكراه '' 


لأن إرادة الأطراف المعنیة لحظة ابرام الاتفاق تؤدي الى بطلان وعدم الزامیة ما یتبعه من 
 و الآن سنتطرق لهذا الشرط بشكل مفصل لمعرفة مدى توافره لصحة إبرام 1إجراءات وحكم


 مشارطة التحكیم. 


   باعتبار أن مشارطة التحكیم الدولي تعد معاهدة دولیة فإن قواعد القانون الدولي العام تشترط 
لصحة المعاهدة أن یكون رضا أو اردة أطرافها سلیما ، بمعنى أن لا یكون  هذا الرضا مشوب 


 بأي عیب من العیوب التالیة . 


  من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة بانه یمكن للدولة 48جاءت المادة - الغلط : 1    
التمسك بالغلط في معاهدة كسبب لإبطال قبولها الالتزام بها ،إذا كان ذلك الغلط متعلقا بواقعة 


او حالة اعتقدت الدولة وجودها لحظة إبرامها المعاهدات وكانت هذه الواقعة او الحالة سببا 
جوهریا في ارتضاء الدولة الالتزام بالمعاهدة باستثناء الدولة التي ساهمت في هذا الغلط بسلوكها 


  . 2او كانت الظروف قد جعلت هذه الدولیة على علم باحتمال وقوعه


  المتعلق  1962 جوان 15   و هذا ما اكدته محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر بتاریخ 
ورد في هذا الحكم بأنه : ( من  حیث  بین كمبودیا وتایلندابریاه  فهیار''بقضیة المعبد '' 


المقرر قانونا أن الطرف الذي یساهم بسلوكه في احداث الغلط لایجوز له التمسك بذلك الغلط 
كعیب من  عیوب الرضا ،و كذلك إذا كانت الظروف المحیطة من شأنها تنبیه الدولة إلى  


 .3 )إحتمال وقوع ذالك الغلط ،وكذلك عند قدرة الدولة على تجنبه


 102-101مرجع سابق ،ص ،  ابراهیم العناني 1
عقدت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  ،1969 من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة 1،2 فقرة 48 المادة  2


، 1969 ماي 23 ، وقعت في 1969 ماي 22 ، اعتمدت في 1968ماي 24 في 1966 دیسمبر 5 المؤرخ في 2166رقم 
 .1980 جانفي 27دخلت حیز النفاذ في 


 142المرجع السابق ،ص  ، ارجع : أحمد بلقاسم-3 
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


التدلیس أو الغش:2      على أنه " یجوز للدولة التي عقدت 49 أقرت اتفاقیة فیینا في المادة -
المعاهدة بسلوك تدلیسي لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج  بالتدلیس كسبب لإبطال رضاها 


 ، تبین لنا هذه المادة أن الغش أو التدلیس یعد  عیب من عیوب الرضا ، 1الالتزام بالمعاهدة"
بحیث یمكن للدولة ان تستند  إلیه كسب لإبطال ارتضائها الالتزام بالمعاهدة ویكون ذلك عن 


طریق اثباتها لبیانات أو معلومات أو مستندات مزورة من جانب الدولة الأخرى الطرف في 
  و الذي 1938 ، ومن أمثلة ذلك موضوع الغش الذي تعلق باتفاقات میونیخ لسنة 2المعاهدة


تعرضت  له المحكمة الجنائیة الدولیة لنورنبورغ ، حیث كشفت السجلات الألمانیة بأن تلك 
  . 3الاتفاقات ،ابرمت تحت طائلة التدلیس كي تسهل على ألمانیا النازیة ضم تشیكوسلوفاكیا


   هذا ویلحق بالغلط او التدلیس لإبطال المعاهدة حالة افساد ممثل الدولة حیث ،نصت المادة    
 من اتفاقیة فیینا "إذا كان تعبیر الدولة عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد صدر نتیجة 50


الافساد المباشر وغیر المباشر لممثلها بواسطة دولة متفاوضة اخرى ،ویجوز ان تستند  الى 
 . 4هذا الافساد لإبطال ارتضائها الالتزام بالمعاهدة"


حیث میزت هذه الاخیرة  مرة اخرى نقف عند اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات-الاكراه : 3    
بین الإكراه الواقع على ممثل الدولة و الاكراه الواقع على الدولة نفسها ، وهو ایضا ما یذهب 


الیه  الفقه الدولي فالرضا الصادرة عن ممثل الدولة نتیجة للإكراه  الموجه ضده  شخصیا عن 
طریق أعمال تهدیدات یكون مجردا من كل اثر قانوني و المعاهدات التي یتم إبرامها نتیجة 
للتهدید باستخدام القوة أو استخدامها فعلا وذلك بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في 


 . 5میثاق الأمم المتحدة تعتبر باطلة بطلانا مطلقا
   ومن امثله المعاهدات التي أبرمت تحت الاكراه الواقع على الدولة وعلى ممثلها ، المعاهدة 


  و 1939  مارس 15'' تحت التهدید الألماني بتاریخ HACHA التي وقعها الرئیس التشیكي ''
التي تقضي بقبول الحمایة الألمانیة على إقلیمي '' بوهیمیا ومورافیا'' ، حیث مارست القوات 


 . 1969 من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة 49 المادة  1
 111 بوجلال سمیة،مرجع سابق ،ص  2
 157 سابق ،صعمرج  أحمد بلقاسم ، 3
 1969 ،من قانون المعاهدات الدولیة ،50 اتفاقیة فیینا ،المادة  4
. 1969 من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة 52 و 51 المادة  5
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


الألمانیة الإكراه من أجل إبرام هذه المعاهدة  على رئیس الدولة وعلى الدولة نفسها وذلك عن 
طریق التهدید بغزوها و تدمیرها ، ولهذا فإن '' محكمة نورنبورغ '' قد أقرت بطلان هذه المعاهدة 


 . 11946 اكتوبر 01بموجب قراراها الصادر بتاریخ 


محل اتفاق التحكیم الدولي  الفرع الثاني : 


   إن سبب إبرام اتفاق التحكیم هو حل النزعات الدولیة الناشئة أو التي قد تنشأ فیما بین 
أشخاص القانون الدولي بواسطة هذه الوسیلة ، أي أن موضوع اتفاق التحكیم هو النزاع الدولي 
أو الخلاف الدولي الذي نشأ أو الذي یمكن أن ینشأ بین أشخاص القانون الدولي، و یشترط في 
موضوع اتفاق التحكیم الدولي أن  یكون هذا الموضوع ممكنا من الناحیة المادیة و القانونیة و 
أن یكون هذا النزاع الدولي الذي یشكل موضوع اتفاق التحكیم مما یجوز فیه التحكیم الدولي  


  .2أي أن یكون قابلا للتحكیم الدولي


 اولا/ مشروعیة موضوع التعاقد  


   وفقا للنظام الدولي العام یعتبر موضوع التعاقد من بین شروط صحة انعقاد المعاهدة ، لذلك 
لا بد ان یكون موضوع المعاهدة مشروعا ، بمعنى أن لا یكون مخالف للقواعد العامة و الآمرة 


 وهذا ما اكدت ونصت علیه كل من 3للقانون الدولي و لا لمبادئ الأخلاق ولا التعهدات السابقة
 من میثاق الأمم المتحدة 103میثاق هیئة الأمم المتحدة و اتفاقیة فیینا ، حیث قررت المادة 


على أنه '' إذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لهذا المیثاق مع 
 ، وتنص المادة "4اي التزام دولي أخر یرتبطون به فالعبرة بالالتزامات المترتبة على هذا المیثاق


 من اتفاقیة فیینا على" أنه تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت وقت ابرامها 53
تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام ، و لأغراض هذه الاتفاقیة تعتبر قاعدة 
آمرة من قواعد القانون الدولي العام القاعدة المقبولة و المعترف بها من الجماعة الدولیة كقاعدة 


 112 بوجلال سمیة ، مرجع سابق ، ص  1
 49 محمد بواط ، مرجع سابق ، ص  2
 170 أحمد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص  3
 1945 أكتوبر 25 ، أصبح نافذا في 1945 جویلیة 26، ، وقع في  من میثاق هیئة الأمم المتحدة 103 المادة  4
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


لا یجوز الإخلال بها و لایمكن تغییرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها 
 "1صفةذات ال


 ثانیا/ قابلیة النزاع للتحكیم الدولي فیه:


   و هذا ما یثیر إهتمامنا في هذا الفرع حیث أن من بین المسائل الأولیة التي تطرح في نطاق 
التحكیم الدولي هي : هل كل المنازعات التي تثار بین الدول یمكن عرضها على التحكیم 


  2الدولي أم أن هناك منازعات معینة تستثنى من ذلك ؟ 


   یتعین قبل الخوض في هذا الموضوع ، أن نتعرض أولا بتعریف مصطلح النزاع الدولي 
différend international . 


   رغم ورود مصطلح النزاع الدولي في میثاق الأمم المتحدة في العدید من المرات و ذكره 
أیضا في مختلف الوثائق الدولیة الأخرى المتعلقة بالتسویة السلمیة للنزعات الدولیة ، إلا أنه لم 


 یتم تقدیم أي تعریف له . 


   و یمكن تعریف النزاع بصفة عامة بأنه عبارة عن تصارع فعلي بین  طرفین أو أكثر ، 
 3 یتصور كل منهم عدم توافق أهدافه مع الأخر و تعویق تحقیق أهدافها.


   و لقد ورد تعریف لهذا المصطلح من طرف المحكمة الدائمة للعدل الدولي في الحكم الصادر 
 بأنه " خلاف حول  Mavrommatis بشأن قضیة مافروماتیس 30/08/1924عنها بتاریخ 


  4نقطة قانونیة أو واقعیة أو تناقض و تعارض الطروحات القانونیة أو المنافع المادیة "


 


 . 1969 من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة 53 المادة  1
 184 أحمد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص  2
 ، 2010 ،  2009 ، برنامج درسات السلام الدولي ، جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة ، حل  النزاعات زیاد الصمادي ،  3


 09ص 
 ، الطبعة الأولى ، مكتبة لبنان ناشرون ، لبنان ، ،  قاموس المصطلحات السیاسیة و الدستوریة و الدولیة أحمد سعیفان  4


 385-384 ، ص 2004
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


   أما النزاع الدولي " فیقصد به تلك الادعاءات المتناقضة بین شخصین دولیین أو أكثر و 
 ، و من جهة 1یتطلب حلها طبقا لقواعد تسویة النزعات الدولیة ، الواردة في القانون الدولي "


أخرى یمكن تعریف النزاع الدولي بأنه " خلاف حول مسألة قانونیة ( كتفسیر معاهدة دولیة ) أو 
واقعیة ( كخلاف حول كان سیر خط حدودي ) ، و  یتمثل في تناقض أو تعارض أو تضارب 


  2الآراء القانونیة لشخصین أو أكثر من  أشخاص القانون الدولي "


  : 3یتضح من خلال التعاریف السابقة أنه یشترط لقیام نزاع دولي توافر الشروط التالیة 


 أن یكون النزاع بین أشخاص القانون الدولي  -
 أن ینشأ عن ادعاءات و مصالح متناقضة بین أطراف مختلفة  -
أن یكون  النزاع ذو صفة دولیة عامة و لیست خاصة داخل الدول ( الذین تطبق علیهم  -


 4قواعد القانون الدولي الخاص ) إلا بتوافر شروط ممارسة دعوى الحمایة الدبلوماسیة


   أما بخصوص التمییز بین المنازعات الدولیة و مدى خضوعها للتحكیم الدولي فیبرز أن 
هناك نوعان من المنازعات و هي المنازعات القانونیة و المنازعات السیاسیة ،حیث تعددت 
الأراء التي قیل بها للتفرقة بین نوعي هذه المنازعات ، حیث اعد معهد القانون الدولي لسنة 


 مشروع قواعد إجراءات التحكیم الدولي ، و أوضح النزاعات التي لاتسمح طبیعتها بأن 1873
تعرض على التحكیم و أدخل في النزاعات القانونیة التي یفصل فیها بتطبیق قواعد القانون : 
المطالب الإقلیمیة و تفسیر المعاهدات ، كما أقر المعهد أن  النزاعات السیاسیة ذات طبیعة 


 ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة  للنشر  و  القانون الدولي العام سهیل حسین الفتلاوي و غالب عواد حوامدة ،  1
 172 ، ص 2009التوزیع ، عمان. الأردن 


 14 ، ص 2011 ، دار بلقیس ، الجزائر ، مدخل إلى  حل  النزعات الدولیة حساني خالد ،  2
) الحدود الفاصلة بین سلطات مجلس الأمن و محكمة  العدل الدولیة في حل النزعات الدولیة فطحیزة التیجاني بشیر (  3


 09، ص 2007-2006مذكرة لنیل الماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة لجزائر ، 
 : هي إحدى الوسائل التي تعبر بها الدولة عن ممارسة الاختصاص الشخصي تجاه مواطنیها و الحمایة  الدبلوماسیة  4


 الذي یلحق فردا من جنسیتها إلى تحمل الدولة التي ارتكبت الفعل المخالف للقانون الدولي تبعة الضرررعایاها ، حیث یؤدي 
 الدولیة المسؤولیةالمسؤلیة إزاء الدولة التي یتبعها المجني علیه بجنسیتها ، و بالتالي فإن الحمایة الدبلوماسیة أداة لتحریك 
الحمایة الدبلوماسیة ،تجاه الدولة التي أخلت بالتزاماتها نحو مواطني و رعایا الدولة الأخرى. - اُنظر : رفیق عطیة الكسار ( 


  15 ، ص 1998 ) رسالة دكتوراه من كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، لرعایا الدولة
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


معقدة تتعلق بمسائل الجنسیة و المساواة و السیادة و هي بطبیعتها مسائل قوّة لا قانون و لا 
 .1تصلح للتسویة عن طریق التحكیم


 فقد ناقش معهد القانون الدولي مسألة تقسیم المنازعات الدولیة و اكتفى 1922   أما في سنة 
عدد كبیر من الأعضاء بوصف المنازعات بالسیاسیة عندما تؤثر على استقلال الدولة  أو 


 2شرفها او مصالحها الحیویة 


   من خلال ما تقدم نرى أن معهد القانون الدولي میز بین النزاعات القانونیة و النزاعات  
السیاسیة باعتبار أن النزاعات القانونیة فقط هي التي یمكن عرضها على التحكیم الدولي بینما 


النزاعات السیاسیة لا یمكن تسویتها إلا بالطرق السیاسیة و المتمثلة في المفاوضات ، 
 الوساطة، التحقیق ،التوفیق ، المساعي الحمیدة .


   و یقصد بالنزاعات القانونیة تلك " المتعلقة بتفسیر أو تطبیق القانون الدولي ، و التي یمكن 
 كما تم  تعریفها أیضا بأنها :   3تسویتها باللجوء إلى محكمة  العدل الدولیة أو التحكیم الدولي .


" النزاعات التي یختلف فیها الأطراف حول مسألة قانونیة ، أو حول مسألة تتعلق بحق یدعیه 
  .4أحد الأطراف و ینازعه فیه الطرف الأخر"


   أما  النزاعات السیاسیة فیقصد به " نزاع تسعى  أطرافه إلى  حله على أسس تتجاوز القانون  
و تخرج عن إطاره ، و ینشأ نتیجة تعارض ادعاءات أو مواقف سیاسیة متباینة لطرفین أو 


 و عرفت النزعات السیاسیة أیضا على أنها " نزاعات محصورة بأغراضها ، تتصف 5أكثر"
بالمزاعم المتناقضة كموقف المتخاصمین بأن یحتفظ كل منهما بالحل الذي یراه مناسبا انطلاقا 
من كون الموقف حالة عامة تنطوي على مشكلات سیاسیة تتعلق بمصالح الدولة أو المجتمع 


 186 مرجع سابق ، ص  ، أحمد بلقاسم 1
 696 ، ص 1963 ، دار النهضة  العربیة ،  القاهرة ، مبادئ القانون الدولي العام محمد حافظ غانم ،  2
 385 أحمد سعیفان ، مرجع سابق ، ص   3
 51، مرجع سابق ، ص   بوجلال سمیة 4
 630 ، ص 1999 ، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ، مصر ، معجم القانون مجمع اللغة العربیة ،  5


 
50 


                                                                 







فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


الدولي و التي لا تستدعي حلها تدخل القاضي و انما تحل عن طریق المفاوضات أو طرق 
  1الوساطة أو المساعي الحمیدة أو التوفیق ." 


    للتطلع أكثر و بشكل شامل و دقیق على الجوانب المختلفة للتمییز بین النزاعات القانونیة و 
النزاعات السیاسیة و الأسباب التي أدت إلى اعتبار النزعات الأولى فقط دون الأخیرة هي التي 
تقبل التسویة بواسطة التحكیم الدولي فإننا سنحاول التطرق إلى المعاییر التي یمكن من خلالها 


تصنیف النزاع الدولي ضمن النزعات القانونیة ، أو النزاعات السیاسیة حیث أن هناك فریق من 
الفقهاء یرى بأن التفرقة بینهما تجد أساسها في معیار موضوعي ، و هناك فریق آخر یرى بأن 


المعیار الشخصي هو الأنسب لذلك لأنه یقدم حلول أفضل ، بینما هناك فریق یرى أنه من 
 ، و من أجل توضیح أكثر لما تتضمنه هذه المعاییر 2الأفضل وضع قائمة تعداد لهذه النزاعات


من آراء للفقهاء و أسس للتفرقة بین المنازعات القانونیة و النزاعات السیاسیة ، فإننا سنتعرض 
 لكل من هذه المعاییر على حدة :


یتصور أصحاب هذا الاتجاه أن التمییز بین هذه النزاعات یرتبط - المعیار الموضوعي : 1   
بطبیعته على القواعد الواجبة التطبیق لحل النزع ، لذا ذهب اتجاه فقهي إلى أن  النزاع یكون 


 كالنظر في نزاع یدور 3قانونیا إذا كان من الممكن حله طبقا لقواعد القانون الدولي الساریة
حول الاختلاف بشأن معاهدة دولیة بین دولتین أو اختلاف بشأن الحدود مع وجود اتفاقیة ، و 
في هذه  الحالة یمكن للتحكیم الدولي النظر في القضیة على أساس تفسیر المعاهدة بما یقضي 


، أما إذا كان الامر خلاف ذلك فإن النزاع یكون سیاسیا و من مؤیدي هذا 4به القانون القائم
الاتجاه الفقیه " فنویك " الذي یرى أن المسائل القانونیة في القانون الدولي : " هي تلك 


المنازعات التي تتعلق بحقوق خاصة بالدول المتنازعة و تكون محكومة بقواعد قانونیة محددة 
بدقة و یرى أن أفضل مثال على ذلك هو تفسیر المعاهدات الدولیة ، و أن القاعدة العامة 


تقضي بأن الموضوعات القانونیة هي الموضوعات المسببة والتي یمكن أن یصدر فیها قرار من 


 385 أحمد سعیفان ، مرجع سابق ، ص  1
 53 بوجلال سمیة ، مرجع سابق ، ص  2
 186 أحمد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص  3
 )، مذكرة نیل شهادة الماستر في القانون الدولي العام و حقوق ( محكمة العدل الدولیة كهیئة قضائیة حسناوي العارم  4


 33-32 ص 2015-2014الإنسان ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر- بسكرة – 
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


من محكم أو محكمة قضائیة و التي لا یمكن الفصل فیها إلا وفقا لقواعد القانون الدولي 
   1الموضوع طبقا اتفاق الدول 


   أما النزاعات السیاسیة فلا یمكن حلها على أساس قواعد القانون الدولي العام ، و مثال ذلك 
النزاع الذي یتعلق بحدود دولة جدیدة عندما یتعذر الحصول على معاهدة تكون أساسا قانونیا 


لتحدید تلك الحدود و بناءا على ذلك ، و لتسویة النزاعات السیاسیة لابد من الرجوع إلى مبادئ 
 ، و من مؤیدي هذا المعیار الفقیه كیلسین و الذي یرى أن المسألة لا 2العدل و الإنصاف 


تتعلق بطبیعة المسألة موضوع النزاع ، و لكن على القواعد التي تطبق لتسویته ، فإذا تمت 
تسویته ضمن قواعد العدل و الإنصاف باتفاق الدول أو إذا تمت بوسائل المفاوضات و التوفیق 


  .3و التحقیق و الوساطة و إذا تمت تسویته بتطبیق القواعد القائمة یعتبر قانوني


   واجه هذا المعیار الكثیر من الإنتقادات حیث أنه لم یسلم منها لأنه یفترض وجود نقص في 
القانون الدولي و هو الأمر الذي لایتماشى مع الاتجاه الفقهي السائد و لا مع الاتجاه في العمل 
الدولي اللذان یقولان بكمال القانون الدولي ، فحسب الاتجاه الفقهي الغالب فإن النظام القانوني 


الدولي یعتبر نظاما كاملا لا نقص فیه ذلك أن كل مسألة سواء تعلقت بالحقوق و الواجبات 
 .4تجد تقدیرها و الحكم علیها طبقا للقانون


المعیار الشخصي : 2     لقد أخذ جانب كبیر من الفقه بهذا المعیار الذي یقوم في تمییزه - 
بین النزاعات القانونیة و النزاعات السیاسیة على أساس الرجوع إلى الطریقة التي یعبر بها 


أطراف النزاع عن إرادتهم في مضمون الطلب الذي یقدمونه من أجل تسویة النزاع ، و هذا ما 
ذهب إلیه الأستاذ " كاستبرغ " الذي قام بإعطاء توضیح لهذا المعیار في دروسه أمام معهد 


 بقوله " إن الفاصل في معرفة ما إذا كان الخلاف ذا طبیعة قانونیة 1931القانون الدولي سنة 


 ، الطبعة الأولى ، الدار الجماهریة للنشر و التوزیع و ولایة محكم العدل الدولیة في تسویة المنازعات مفتاح عمر درباش ،  1
 115، ص 1999الإعلان ، لیبیا ، 


 21 ، مرجع سابق ، ص مدخل إلى  حل  النزعات الدولیة حساني خالد ،  2
 2010 ، الطبعة الاولى ، دار الخلدونیة ، فض النزعات الدولیة بالطرق السلمیة عبد العزیز العشاوي و علي أبو هاني ،  3


 158، الجزائر ، ض
 54 ) ، ص ( التحكیم في النزعات الدولیة بوجلال سمیة ،  4
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


 معنى ذلك أن النزاع الدولي یعد قانونیا إذا أعطوه 1أم لا ، هي طریقة عرض الأطراف للنزاع"
الصبغة القانونیة ، أما إذا كانوا غیر راغبین في حله وفقا للقانون الدولي أعتبر النزاع الدولي 
سیاسیا ، ولكن یجب أن یكون بناءا على تطابق اتفاق الطرفین ، أي أن لایكون هذا الوصف 


 لنزاع  ، بمعنى أخر قد یتحول النزاع القانوني2صادر عن دولة واحدة و بإرادتها المنفردة
ماسیة وسیاسي بمجرد وصفه من أحد الدول الأطراف بأن مصلحتها تقتضي حله بالطرق الدبل


لنزاع ا یكون القضائیة كالتحكیم و القضاء الدولیین ف التسویة أما إذا تم اللجوء لحله بالطرق
  ..3 حتى وإن كان مجرد اختلاف في وجهات النظراقانوني


   إذن فإن العبرة في التمییز بین النزاعات القانونیة و النزاعات السیاسیة حسب أنصار هذا 
المعیار لیست بطبیعة النزاع ولا بطبیعة القواعد القانونیة التي تطبق علیه ، و إنما بالمسلك 


 .4الشخصي الذي یسلكه أطراف النزاع


الأستاذ محمد طلعت الغنیمي "    إلا أن  جاء في إنتقاده لهذا المعیار بأن هذه المذاهب " 
لیست سوى تغطیة لرغبات الدول في أن تظل قاضي منازعاتها و لذا تتستر وراء عبارة أن 


النزعات سیاسیة فلا تصلح تبعا لذلك لحل قضائي ، لینتهي القول بأن التسلسل المنطقي لهذه 
 . 5النظرة هو الوصول بالقانون الدولي العام إلى حد الإختفاء


المعیار التعدادي : 3    اعتمد أنصار هذا الاتجاه في التمییز بین النزاعات القانونیة و - 
النزاعات السیاسیة على أساس التعداد و الحصر التي  تعرضت لها العدید من المواثیق و 


الاتفاقیات الدولیة ، و من بین هاته المواثیق التي تعرضت لها هي أولا اتفاقیة لاهاي الأولى 
 و التي یقابلها نص المادة 16 بشأن وسائل التسویة السلمیة للخلافات الدولیة في المادة 1999


فیما یتعلق بالمسائل ذات الصبغة  إذ نصت على أنه " 1907 من الإتفاقیة الثانیة 38
القانونیة و خصوصا فیما یتعلق بتفسیر و تطبیق المعاهدات الدولیة ، تسلم الدول المتعاقدة 


 56-55 بوجلال سمیة ، مرجع سابق ، ص  1
 33 ) ، مرجع سابق ، ص محكمة العدل الدولیة كهیئة قضائیة حسناوي العارم ،(  2
 121 120 مفتاح عمر درباش ، المرجع السابق ، ص  3
 56 بوجلال سمیة ، مرجع سابق ، ص  4
 187مرجع سابق ، ص  ، أحمد بلقاسم 5
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


أن التحكیم هو أفضل الوسائل أثرا و فعالیة و اقربها إلى العدالة في فض المنازعات التي لم 
  1تفلح الوسائل الدبلوماسیة في فضها"


 أعد مندوبو كل من بریطانیا و الولایات المتحدة 1907و خلال انعقاد مؤتمر لاهاي الثاني     
قائمة لإتفاقات لا یمكن أن ینظر إلى تفسیرها على أنها تحمل طابع سیاسي لأنها لا تتضمن 


 المصالح الحیویة أو الإستقلال أو شرف الدولة ، و هي المنازعات المتعلقة بما یلي :


 تفسیر و تطبیق شروط الاتفاقیة المتعلقة بالمساعدة لفقراء المرضى  -
 الحمایة الدولیة للعمال ووسائل منع التصادم في البحر -
 الأوزان و المقاییس و قیاس المراكب  -
 مرتبات و حالات البحارة المدنیین و حمایة الأعمال الفنیة و الأدبیة  -
 الطلبات المالیة بالتعویض عندما یكون مبدأ التعویض معترفا به من قبل الطرفین   -


لكن و رغم محدودیة هذه الموضوعات و التي لا تتضمن مصالح سیاسیة حسب المشروع 
البریطاني- الأمریكي إلا أن هذا المشروع لم یحظى بإجماع الوفود المشاركة في هذا  


 .2المِؤتمر


   كما قام بعد ذلك عهد عصبة الأمم بتعداد النزعات القانونیة التي تتطلب التسویة بواسطة 
كل خلاف بشأن تفسیر  إذ جاء فیه أن : 13/2القضاء أو التحكیم الدولیین في المادة  ... "


معاهدة ، أو أیة مسألة من مسائل القانون الدولي أو تحقیق واقعة من الوقائع تكون إذا 
ثبتت خرقا لالتزام دولي أو نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولي و مدى هذا 


التعویض ، یعتبر من بین  الخلافات الملائمة بصفة دائمة للرد على التحكیم أو التسویة 
 .3القضائیة "


 


 


 20 حساني خالد ، مرجع سابق ، ص  1
 189 أحمد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص  2
 20 حساني خالد ، مرجع سابق ، ص  3
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


 و من بعده 36وقد أخذ أیضا النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي في المادة 
نظام محكمة العدل الدولیة بأسلوب تعداد النزاعات التي أصطلح على تسمیتها منازعات قانونیة 


 .1خاضعة للحلول القضائیة


 من میثاق هیئة الأمم المتحدة بطریقة ضمنیة لهذا التعداد من 36/3   هذا و تطرقت المادة 
 .2منظومة الخلافات القانونیة


   من الملاحظ حسب هذه المواثیق و الاتفاقیات الدولیة أنه لا یوجد معیار دقیق لتعداد و 
تحدید النزاعات السیاسة غیر أنه من خلال تفحص المواثیق الدولیة التي حاولت تحدید النزعات 


القانونیة ، یستنتج بمفهوم المخالفة أنه ما اقتصر على غیر ذلك اُعتبر من قبیل الخلافات 
  .3السیاسیة


   و في الأخیر من خلال ما تقدم ذكره على التفرقة و التمییز بین النزعات القانونیة و النزعات 
السیاسیة على أساس المعاییر الثلاثة السابقة الذكر، إلا أن الخلاف الفقهي مازال قائما بشأن 


 هذه المسألة في إیجاد و استخراج معیار فاصل بین هذین النوعین من المنازعات. 


شكل اتفاق التحكیم الدولي  الفرع الثالث : 


كما سبق لنا القول أن مشارطة التحكیم الدولي تعتبر معاهدة دولیة یتم إبرامها بین أشخاص     
 و قانون المعاهدات 1969القانون الدولي فإنه و إنطلاقا من قانون المعاهدات بین الدول لعام 
 ، المنبثقین عن 1986التي تكون المنظمات الدولیة طرفا فیها أو فیما بین منظمات دولیة 


للدول التي هي اطراف في هذا النظام الاساسي  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على أنه " 36/2: المادة   أنظر 1
أن تصرح في أي وقت ، بأنها بذات تصریحها هذا و بدون حاجة إلى اتفاق خاص ، تقر للمحكمة بولایتها الجبربة في نظر 
میع المنازعات القانونیة التي تقوم بینها و بین دولة تقبل نفس الالتزام نفسه ، متى كانت هذه المنازعات القانونیة تتعلق 


بالمسائل التالیة : أ- تفسیر معاهدة من  المعاهدات ، ب- أیة مسألة من مسائل القانون الدولي ، ج- تحقیق واقعة من 
الوقائع التي إذا ثبتت خرقا لالتزام دولي ، د- نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولة و مدى هذا التعویض " 


" على مجلس الأمن و هو یقدم توصیاته وفقا لهذه المادة أن  ممن میثاق هیئة الأمم المتحدة : 36/3المادة :  أنظر  2
یراعي أیضا أن المنازعات القانونیة یجب على أطراف النزاع بصفة عامة ، أن یعرضوها على محكمة العدل الدولیة طبقا 


لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة " 
 231 ابراهیم العناني ، مرجع سابق ، ص  3
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


 ، سنبین الشروط الشكلیة الواجب توافرها لأبرام إتفاق تحكیم بإعتباره 1815مؤتمر فیینا لعام 
 معاهدة دولیة :


 أولا/المفاوضات : 


هي مرحلة التداول و التشاور حول موضوع معین ( مشارطة التحكیم ) من أجل تحضیر    
المعاهدة المنظمة لهذا الموضوع ، تتم في اجتماعات ثنائیة أو مؤتمرات جماعیة ، و یجب أن 


 ، كل ذلك 1یقوم بإجرائها أشخاص مفوضین سلطة تمثیل دولهم أو المنظمات الدولیة المعنیة
من أجل و ضع الحلول و صیاغتها بشكل مواد منتظمة ، تحدد فیها الخطوات التي یجب على 


الدول أو المنظمات الدولیة أن تتبعها ، حیث من المفروض أن یزود من یقوم بإجراء 
، و ذلك تعبیرا من الدولة أو المنظمة الدولیة قي قبول نصوصها و 2المفاوضات بوثائق تفویض


) من 02اعتمادها أو في التعبیر عن ارتضاء الالتزام بها ، و هذا واضح من خلال المادة (
 و أیضا اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات التي تبرمها الدول 


 .3) 07 في مادتها  (1986التي تبرمها المنظمات الدولیة 


) من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات التي تبرمها 07   هذا و یجدر بنا الاشارة إلى أن المادة (
المنظمات الدولیة استثنت بعض الأشخاص بحكم مراكزهم أنهم یمثلون الدولة ولا یحتاجون إلى 
وثائق تفویض لإبرام المعاهدات الدولیة و یتمثلون هؤلاء الاشخاص في كل من رئیس دولة أو 
الحكومة أو وزیر الخارجیة أو رئیس البعثة الدبلوماسیة المعتمدة لدى الدول التي یتم التفاوض 


مع ممثلیها ، أو رئیسا للبعثة الدائمة لدى احدى المنظمات الدولیة بالنسبة للتفاوض مع 
المنظمة ذاتها ، ففي كل هذه الحالات لا یحتاج الأمر لوثائق تفویض أما غیر هؤلاء فیجب أن 


  4یكونوا مزودین بوثائق التفویض


 ، مجلة العلوم القانونیة ، الفصل الثاني ، اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولیة ابراهیم العناني ،  1
 5، ص 1981العددان الأول و الثاني ، السنة الثالثة و العشرون ، مطبعة جامعة عین شمس ، مصر ، 


 (مجلة درسات الكوفة)،مقالة عن المعاهدات الدولیة و الرقابة علیها في ظل الدستور العراقي الجدید  صلاح البصیصي ،  2
 245جامعة كربلاء ، كلیة القانون ، ( د. ت. ن ) ، ص 


 – أنظر أیضا : 5 ، مرجع سابق ، ص، اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولیة ابراهیم العناني  3
 . 1969 ، الفقرة (ج) ، لعام 02اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات ، المادة 


 245ص مرجع سابق ،،   صلاح البصیصي 4
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


 ثانیا/ تحریر المعاهدة و توقیعها :


 و المناقشات حول ما قدمه الأطراف من مشروعات و مقترحات ، إلى تإذا انتهت المداولا   
اتفاق حول النقاط الاساسیة في المعاهدة ( مشارطة تحكیم) یتم تحریر نص مكتوب للمعاهدة 


یكون موضوعا للتوقیع علیه و یتكون هذا النص عادة من دیباجة ( مقدمة ) و منطوق (متن) 
 ، حیث تكتب هذه المعاهدة بلغة الدول 1إضافة للخاتمة كما قد تشمل أیضا بعض الملاحق


المشتركة في المفاوضات إذا كانت لغتهم واحدة ، و في حالة إختلاف لغة هاته الدول و هو 
الأمر الغالب عند ابرام المعاهدات فإن تحریرها یتم بلغتین أو أكثر و ذلك حسب عدد لغات 


 ، و في هذ الحالة الأخیرة ینص على أن تكون كل النصوص متساویة 2الأطراف المتعاقدة
الحجیة بمعنى أن یكون لكل نص قوة متساویة مع غیره من النصوص المحررة بلغات أخرى أو 


یتفق على إعطاء تلك الحجیة للغة أو اثنین فقط ، و لاشك أن تعدد اللغات التي تكتب بها 
المعاهدة قد یؤدي إلى نشوب خلافات بین أطرافها بخصوص تفسیرها نظرا لمعاني الالفاظ  


حیث أنها لا تكون عادة متطابقة في جمیع اللغات و لذلك یمثل النص على إعطاء لغة معینة 
  3من بین تلك التي كتبت بها المعاهدة وسیلة للحد من هذه النزعات


   و بعد تحریر المعاهدة وفق ما سبق لابد للدولة أو المنظمة الدولیة أن تعبر عن رضاها 
بالتزام المعاهدة عن طریق التوقیع علیها من قبل ممثلیها ، حیث یتم التوقیع بالأحرف الأولى 
لأسماء المفاوضین كاملة ، كما یشكل التوقیع بشرط رجوع ممثل الدولة إلى حكومته توقیعا 


 و هي عادة تشمل على بیان أسماء الدول المتعاقدة أو بأسماء رؤسائها ، و على بیان بأسماء  :دیباجة ( مقدمة )ال   1
المفوضین عن الدول المتعاقدة و صفاتهم و وثائق تفویضهم ، كما قد یتم على بیان الأسباب التي دعت الدول المتعاقدة إلى 


ابرام المعاهدة و على ما تتعهد فیه هذه الدول من وراء ابرامها و تعتبر الدیباجة في الرأي الراجح من أقسام المعاهدة یتمتع 
: یصاغ عادة في شكل مجموعة من المواد تبین فیها الاحكام منطوق (متن )بوصف الالزام شأنه شأن المنطوق و الملاحق ، 


 ملاحقالتي تم الاتفاق  علیها بین أطراف المعاهدة و كثیرا ما تقسم هذه المواد إلى فصول أو أبواب إذا ما كان عددها كبیرا ، 
: تتضمن بعض الأحكام التفصیلیة أو تنظم بعض المسائل الفنیة ، و لهذه الملاحق نفس القوة الملزمة التي تتمتع بها أحكام 


) ،مذكرة لنیل شهادة ماستر اختصاص القاضي الاداري بتفسیر المعاهدات  الدولیةغشام عمرانة ، ( المعاهدة نفسها . انظر :
 10 ، ص 2013-2012تخصص قانون إداري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر – بسكرة- ، 


 245 مرجع سابق ص ، صلاح البصیصي  2
 11 غشام عمرانة ، مرجع سابق ، ص  3
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 هذا و تشیر الممارسة الدبلوماسیة أنه من 1نهائیا على المعاهدة إذ وافقت دولته على ذلك
المفروض أن یكون ممثل الدولة مزود بأوراق تفویض تثبت حقه بالتوقیع على المعاهدة باستثناء 


، كما أن التوقیع یعتبر إجراء غیر نهائي للمعاهدة الذي یضفى 2رئیس الدولة أو وزیر الخارجیة 
 بالرغم من ذلك إعطاءها قیمة قانونیة 1969علیها وصف الالزام ، إلا أنه اتجهت اتفاقیة فیینا


  من فقرتها الأولى و هي:12تتمثل في ثلاث حالات نصت علیها المادة 


 إذا نصت المعاهدة على أن یكون للتوقیع هذا  الأثر .  -
 إذا ثبت بطریقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن یكون للتوقیع هذا الأثر. -
إذا بدت نیة الدولة في إعطاء التوقیع هذا الأثر في وثیقة تفویض ممثلها ، أو عبرت عن  -


 ذلك أثناء المفاوضات .


الملاحظ من هذا النص أن إرادة الدولة هي أساس الارتباط و الاتفاق ، كما یجدر بنا أن نشیر 
على أن هناك مسائل تتطلب عدم العمل في الاجراءات الشكلیة ، بحیث یكفي للاتفاقیة بمجرد 
التوقیع علیها تصبح ساریة المفعول ، و هذا ما یسمى بالاتفاق التنفیذي أو الاتفاق في صورته 


   3المبسطة 


التصدیق على المعاهدة :  ثالثا/ 


یعد التصدیق من أكثر الإجراءات الشكلیة تأثیرا و أهمیة ، فهو إجراء خاص بقبول الإلتزام    
بالمعاهدة و اقرارها بطریقة رسمیة من الجهاز المختص دستوریا بتمثیل الدولة في ابرام 


 التي 1969 ، و التصدیق شرط أشارت إلیه اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 4المعاهدات
 التي تبرمها المنظمات الدولیة 1986تبرمها الدول بخلاف اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 


و التي اشارت لوثیقة الاقرار الرسمي بدلا من التصدیق إلا أنهما لا یختلفان عن بعضهما من 
حیث الطبیعة القانونیة ، فوثیقة الإقرار الرسمي الصادرة عن المنظمة الدولیة هي في حقیقتها 
تتضمن قرارا اتخذه الجهاز المختص في المنظمة الدولیة حسب القواعد التي تحكمها و الذي 


 1969) من قانون ابرام المعاهدات الدولیة لإتفاقیة فیینا لعام 12 المادة ( 1
 246 صلاح البصیصي ، مرجع سابق ، ص  2
 12 غشام عمرانة ، مرجع سابق ، ص 3 


 8 ، مرجع سابق ، ص اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولیة ابراهیم العناني ،  4
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یفید أن المنظمة قد قبلت و بطریقة رسمیة الالتزام النهائي بأحكام المعاهدة الدولیة ، و من ذلك 
یتضح بأن لا وجود للاختلاف بینهما سوى أن التصدیق یكون بالنسبة للدول و وثیقة الاقرار 


 و هذا واضح من خلال أن الحالات التي یتطلب 1الرسمي تكون بالنسبة للمنظمات الدولیة 
فیها التصدیق هي نفس الحالات التي یتطلب فیها وثیقة الاقرار الرسمي و التي أكدت علیها 


 . 2 1986 و 1969 من اتفاقیتي فیینا14المادة 


 یعرف التصدیق على أنه إعلان حقیقي لإرادة 1969 لاتفاقیة فیینا 14   انطلاقا من المادة 
 3الدولة في الإلتزام و هو الذي یحدد اللحضة التي تصبح فیها المعاهدة ملزمة 


   یتبین لنا من هذا التعریف أن التصدیق اجراء نهائي بمقتضاه یتم ترتیب الأثار القانونیة 
للمعاهدة ، غیر أنه تجدر بنا الإشارة إلى نقطة مهمة عن هذا الاجراء و هي أن بعض 


الدساتیر و خاصة القدیمة منها أعطت صلاحیة التصدیق للسلطة التنفیذیة وحدها أو السلطة 
التشریعیة وحدها ما لا یتوائم مع النزعة الدیمقراطیة التي یعرفها العالم مؤخرا خاصة في 


الأنظمة الدیمقراطیة و التي  اتجهت أغلب دساتیرها الیوم إلى حل و سط بین الاتجاهین 
السابقین حیث جعلت التصدیق قسمة بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة و یتمثل هذا الأسلوب 


في أن یعطى الاختصاص بالتصدیق عن المعاهدات لرئیس الدولة شرط حصوله أولا على 
 ، و قد ذهب 4موافقة البرلمان أو أحد مجلسي البرلمان في الدولة التي تأخذ بنظام المجلسین


البعض إلى أكثر من ذلك باشتراط استفتاء الشعب في المصادقة على المعاهدات و بالأخص 
 .5تلك التي لها أثر بالغ و خطیر ، كالتنازل عن جزء من الإقلیم


   و من الناحیة الشكلیة  فإن  التصدیق یتم عادة في صورة وثیقة مكتوبة صادرة عن رئیس 
الدولة باعتباره صاحب سلطة إبرام المعاهدات ، و لكن یُحدث التصدیق آثاره على المستوى 


الدولي حیث تقوم الدولتان طرفا المعاهدة بتبادل وثیقتي التصدیق و هذا فیما یخص المعاهدة 
الثنائیة أما في حالة المعاهدات الجماعیة فیتم إیداع وثائق التصدیق الخاصة بها لدى إحدى 


 .8  ص ، مرجع سابق،اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولیة ابراهیم العناني ،  1
  1969 من اتفاقیة فیینا 14 انظر المادة  2
 12ص غشام عمرانة ، مرجع سابق ،3 


 246 صلاح البصیصي ، مرجع سابق ، ص  4
 13 مرجع سابق ، ص ،)اختصاص القاضي الاداري بتفسیر المعاهدات  الدولیة غشام عمرانة ، ( 5
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الدول أطراف المعاهدة التي اتفقوا علیها صراحة في المعاهدة نفسها أو لدى الأمانة العامة 
لإحدى المنظمات الدولیة  و یتم إثبات الإیداع بموجب محضر رسمي تسلمه الجهة المختصة 


بتلقي التصدیقات إلى الدولة المودعة ، و تقوم هذه الجهة بإخطار باقي الأطراف الموقعة على 
   1الاتفاقیة بنسخة من هذا التصدیق


 رابعا/ تسجیل المعاهدة : 


المقصود من التسجیل هو تحقیق العلانیة في مجال العلاقات الدولیة و ذلك بإیداع الدول    
الأطراف بالمعاهدة صورا منها بعد دخولها دور النفاذ لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة ، و 


التسجیل لیس شرطا من شروط ابرام المعاهدة بل وسیلة للقضاء على المعاهدات السریة التي 
، 2سادت العلاقات الدولیة في عصر ما قبل التنظیم الدولي ، و التي أدت إلى حروب عالمیة


 إلى تسجیل المعاهدات و نشرها في 80 من مادتها 1969هذا و أشارت اتفاقیة فیینا لعام 
الأمم المتحدة و ذلك بأن تحال بعد نفاذها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجیلها و حفظها 


 3و قیدها وفقا لكل حالة على حدة و نشرها


 المبحث الثاني : اجراءات التحكیم في تسویة النزعات الدولیة


   و یقصد بإجراءات التحكیم الدولي مجموعة القواعد الإجرائیة التي تسیر الدعوى وفقا لها، و 
التي یلتزم بها كل من الاطراف و هیئة التحكیم و ذلك بهدف الوصول إلى الغایة النهائیة 
للتحكیم و هي الفصل في النزاع المعروض ، وتبدأ هذه االإجراءات منذ تمام الإتفاق على 


 ، لكن و قبل أن نصل لهذه الإجراءات فلا بد أن 4التحكیم و تستمر حتى اصدار حكم التحكیم
تتحقق أمور معینة تكون سابقة على عرض النزاع على هیئة التحكیم و تتمثل هذه الأمور في 


تشكیل هیئة التحكیم و تحدید النزاع المعروض على التحكیم ، هذا  الأخیر لا صعوبة فیه 


 .13 غشام عمرانة ، مرجع سابق ، ص  1
) أطروحة دكتوراه ، تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق ، جامعة التصدیق على المعاهدات الدولیة  حسین حیاة ، ( 2


  10 ، ص 2016 فیفري 18 ، 1الجزائر
 247 ، مرجع سابق، صمقالة عن المعاهدات الدولیة والرقابة علیها في ظل الدستور العراقي الجدید صلاح البصیصي،  3
 ، مرجع سابق ، ص ، دور التحكیم و القضاء الدولیین في تسویة منازعات الحدود البحریة حسني موسى محمد رضوان 4


380  
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خاصة عندما یكون اتفاق التحكیم في مرحلة لاحقة على نشوء النزاع حیث یكون في هذه الحالة 
تحدید النزاع وارد في اتفاق التحكیم ، اما في حالة شرط التحكیم فیرد نص في العقد الأصلي 
یقضي باللجوء إلى التحكیم عند نشوء نزعات في المستقبل ، ففي هذه الحالة فإن التحكیم لا 


یبدأ إلا منذ تاریخ نشوء النزاع و عندئذ یتم تحدید النزاع إما بوثیقة أو في طلب التحكیم أو أمام 
 .1هیئة التحكیم في بیان الدعوى الذي یقدم إلیها


   بناءا على ذلك سوف نتناول في هذین المطلبین ، مرحلة تعیین المحكمین و تحدید سلطاتهم 
 في المطلب الأول ، ثم ننتقل إلى سیر الخصومة التحكیمیة في المطلب الثاني .


 المطلب الأول : مرحلة اجراءات تعیین المحكمین و تحدید سلطاتهم


   یتضمن اتفاق التحكیم إحالة النزاع على هیئة التحكیم ، معنى ذلك أنه على الأطراف أن 
یعملوا على تنفیذ ما جاء بإتفاقهم كتعبیر منهم على التزامهم به و احترامهم له ، حیث أول 


خطوة لا بد لهم القیام بها هي تكوین هیئة التحكیم التي یعد وجودها أمرا مبدئیا و ضروریا ، و 
على  أن وضع هیئة تحكیمیة هو نتیجة  fouchardفي هذا الإطار یؤكد الأستاذ "فوشارد" 


 .2لإتفاق التحكیم و أثرا له


   و من هذا المنطلق نقسم هذا المطلب إلى فرعین ، نتناول في الأول قواعد تشكیل هیئة 
 التحكیم و في الثاني سلطات هیئة التحكیم .


 الفرع الأول : قواعد تشكیل هیئة التحكیم الدولي


   لقد سبق لنا و أن أشرنا من خلال المبحث التمهیدي لهذا هذ البحث ، إلى الأشكال التي 
عرفها التحكیم الدولي عبر المراحل التاریخیة التي مر علیها و التي قلنا بأنها تتمثل في " 


التحكیم عن طریق محكم فرد أو لجان التحكیم المختلطة أو محاكم التحكیم " ، حیث أعطینا 
نظرة عامه عن كل شكل من هاته الأشكال ، لكن و بما أنه من أهم عناصر إجراءات التحكیم 


 201 مرجع سابق ، ص ،منازعات المشروعات الدولیة الكبرى خالد محمد القاضي ، 1
 67 محمد بواط ، مرجع سابق ، ص  2
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الدولي و أولها لنجاح عملیة التحكیم هي تشكیل هیئة تحكیم من طرف الدول المتنازعة ، وجب 
 علینا في هذا الفرع أن نبین بشكل تفصیلي كیف یتم تشكیل الهیئة التي ستنظر في النزاع .


   للدول المتنازعة كامل الحریة في اختیار المحكمین و تحدید عددهم ، فمن الجائز أن یكون 
 ، حیث یتوقف اختیار هذا 1المحكم شخصا واحدا أو هیئة تحكیم مكونة من عدة أشخاص


التشكیل على ارادة الدول المتنازعة وهو موطن من مواطن فعالیة التحكیم ،و إن كان من 
الملاحظ حالیا أن الاتفاقات تنص على امكانیة اللجوء إلى الغیر لتعیین محكم أو أكثر عند 
عدم اتفاق الاطراف على ذلك و غالبا ما تنص الاتفاقات المبرمة في هذا الخصوص على 
إعطاء هذه السلطة لرئیس محكمة العدل الدولیة ، أو  للسكرتیر العام للأمم المتحدة أو لأي 


، لذلك سنعطي نماذج للطرق المختلفة التي تم أو یتم بموجبها اختیار هیئات 2منظمة أخرى
 التحكیم .


 1899   فمثلا حسب نظام المحكمة الدائمة للتحكیم و التي تم إنشائها بموجب اتفاقیتي لاهاي 
  :        1907و 


_ یمكن إسناد واجبات المحكم إلى محكم واحد فقط أو عدة محكمین یختارهم الأطراف كیفما 
أرادوا ، یختارونهم من أعضاء المحكمة الدائمة للتحكیم ، المنشأة بموجب هذه الاتفاقیة و في 


 ، یعین كل طرف محكمین 3حالة عدم تشكیل هیئة التحكیم بموجب اتفاق مباشر بین الأطراف
اثنین یكون أحدهما على الأكثر من جنسیته و ذللك من قائمة أسماء المحكمین المودعة لدى 
المحكمة ، و یقوم المحكمون الأربعة بدورهم باختیار محكم مرجح تكون له الرئاسة ، و في 


حالة تساوي الاصوات یسند اختیار المحكم المرجح إلى دولة ثالثة یتم اختیارها باتفاق الطرفین 
و في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع یختار كل طرف دولة مختلفة و یتم 
اختیار المحكم المرجح باتفاق الدولتین اللتین یتم اختیارهما على هذا النحو ، و إذا لم تتمكن 
هاتان الدولتان من الاتفاق خلال شهرین تقدم كل منهما مرشحین اثنین من قائمة أعضاء 


 217 فیصل عبد الرحمن علي طه ، مرجع سابق ، ص  1
 203 مرجع سابق ، ص  ، خالد محمد القاضي 2
 1907) ، اتفاقیة لاهاي لعام 55 المادة ( 3
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المحكمة الدائمة للتحكیم بخلاف الأعضاء الذین اختارهم الطرفین و من غیر مواطني أي منهما 
 .1، و یتم تحدید المحكم المرجح من بین المرشحین بواسطة القرعة


   و إذا توفي أحد المحكمین أو اُصیب بعجز لأي سبب كان ، یتم اشغال مكانه بالطریقة التي 
 .2عین بها سلفه


   بخلاف المحكمة الدائمة للتحكیم سنبرز نموذجا أخر عن كیفیة اختیار هیئة التحكیم و هو 
بروتكول لجنة الوساطة و التوفیق و التحكیم التابعة لمنظمة الوحدة الإفریقیة-الاتحاد الافریقي 


 من هذا البرتوكول على أنه إذا اتفق الدولتان المتنازعتان 27حالیا- ، حیث جاء في المادة 
 على اللجوء إلى التحكیم فیجب أن تُشكل محكمة تحكیم على الننحو التالي :


- كل طرف من أطراف النزاع یعین محكما واحدا من بین أعضاء اللجنة ممن یحملون 1
 مؤهلات قانونیة .


- المحكمان المعنیان یقومان بالاتفاق المشترك بینهما بتعیین شخص ثالث لیكون رئیسا 2
 لمحكمة التحكیم ,


- إذا فشل المحكمان في اختیار المحكم الثالث یقوم المكتب بتعیین هذا المحكم الذي یشغل 3
 منصب رئیس محكمة التحكیم


 من البروتوكول ضرورة ألا یكون المحكمون من جنسیة طرفي النزاع و 27- اشترطت المادة 4
   ، 3ألا یكونوا مقیمین في أراضي الطرفین ، او یشتغلو في خدمة أي منها


   و كنا قد ذكرنا أیضا عند الحدیث عن التحكیم بین اریتریا و الیمن لتسویة النزاع بینهما 
بشان السیادة على بعض جزر البحر الاحمر و تحدید الحدود البحریة ، حیث تم تشكیل 


 من الاتفاقیة عینت اریتریا 1/1 ، فطبقا للمادة 1996 أكتوبر 3محكمة التحكیم بموجب اتفاقیة 


 1907) ، اتفاقیة لاهاي لعام 45 المادة ( 1
 1907) ، اتفاقسة لاهاي لعام 59 المادة ( 2
 ، المجلة ، التحكیم الدولي و أهمیة تفعیله من قبل المنظمات الإقلیمیة في منازعات الحدود مسعد عبد الرحمن زیدان 3


  99 ص (د، م ، ن ) ، ( د ، ت ، ن) ،27 – العدد 29العربیة للدراسات الأمنیة و التدریب- المجلد 
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


اثنین من قضاة محكمة العدل الدولیة و هما استیفن شوبیل و روزلین هیجنز لتمثیلها في 
محكمة التحكیم ، و عینت الیمن أحمد صادق القشیري و كیث هایت ، واتفق الطرفان على 


التوصیة بتعیین روبرت جیننغر الرئیس السابق لمحكمة العدل الدولیة رئیسا لمحكمة التحكیم ، 
 و عینوا جیننغر رئیسا للمحكمة ، كان 1996 جانفي 14و قد اجتمع المحكمون الأربعة في 


رئیس محكمة العدل الدولیة سیقوم باختیار المحكم الخامس إذا اخفق المحكمون الأربعة في 
 .1ذلك


سلطات هیئة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل الخصومة التحكیمیة  الفرع الثاني : 


   إن اتفاق التحكیم الدولي یتضمن القواعد التي اتفقت الأطراف المعنیة تطبیقها على النزاع 
القائم مع تحدید اختصاص هیئة التحكیم في البت في النزاع المطروح أمامها ، بحیث یعتبران 


الإشكالین الكبیرین في مجال سلطة هیئة التحكیم بصفتهما الأساس أو الأرضیة التي ترتكز 
 علیها هیئة التحكیم ، و بناءا على ذلك سوف نعالج هذه المسائل كالتالي :


تقدیر سلطة هیئة التحكیم في تحدید اختصاصها  اولا / 


   اختلف الفقة بین مسألة تمتع هیئة التحكیم بسلطة تحدید اختصاصها و عدم تمتعها بذلك 
 حیث انقسموا في ذلك إلى اتجاهین :


   الإتجاه الأول : تحدد الهیئة اختصاصها دون أن تلجأ إلى الاطراف فالمحكم قاض و لیس 
، بحیث أنه إذا ثار خلاف بشأن تفسیر نصوص اتفاق التحكیم فإن هیئة التحكیم تتمتع 2وكیلا


بسلطة تفسیر هذا الاتفاق ، شأنها شأن المحاكم الدائمة تمتلك اختصاص الاختصاص 
compétence de la compétence أو صاحبة الحق في تقدیر اختصاصها ، و قد تأكد 


هذا المبدأ لأول مرة من خلال طرح قضیة الألباما ، كما أقرت علیه أیضا اتفاقیة لاهاي الثانیة 
  .3)73 في المادة (1907


 220-219 مرجع سابق ، ص ، فیصل عبد الرحمن علي طه  1
 262 عبد العزیز العشاوي و على أبو هاني ، مرجع سابق ، ص  2
 110 أحمد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص  3
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


   كما أن الواقع في رفض الإعتراف للمحكم بسلطة الفصل في اختصاصه مناقض تماما 
لمقتضیات الوظیفة القضائیة بحیث أنه یكون مقید و غیر مستقل في أداء هذه الوظیفة ، إذ أن 


 .1ممارسة المحكم للوظیفة القضائیة تستلزم إعترافا له بحق تحدید مدى اختصاصه


  الاتجاه الثاني: بما أن اتفاق التحكیم ینشأ بإرادة من أطراف النزاع ، جاء هذا الاتجاه بأن 
المحكم یستلزم علیه أن یعمل في حدود هذا الاتفاق الذي لا توجد لهذا المحكم أي سلطات 


 خارج إطاره .


  في صدد هذه الفكرة رأى بعض الفقه أن یترك تحدید اختصاص المحكم لأطراف النزاع ، 
معنى ذلك أن اتفاق التحكیم یتم تفسیره عن طریق الأطراف ، و ذلك طبقا للقاعدة التي تقول 
بأن واضع القاعدة القانونیة هو الذي له الحق في تفسیرها ، و أكد على هذا الأستاذ "جفكن " 
حیث أشار إلى أن المحكم لا یملك تحدید اختصاصه ، فأي سلطة لا تملك أن تفسر بطریقة 


  .2رسمیة الوثیقة التي یؤسس علیها وجودها


   و في الأخیر یجدر بنا أن نشیر إلى أنه إذا كانت هیئة التحكیم تتمتع بحق تقدیر 
اختصاصها فإنها في هذا المجال لیست مؤهلة لانشاء الإختصاص ، فإذا أساءت تفسیر تحكیم 
أو فصلت في عناصر غیر واردة في الاتفاق أو تجاهلت الأحكام المدرجة فیه ، فتعتبر حینئذ 


 3متجاوزة لاختصاصها


 ثانیا/ سلطة هیئة التحكیم في تحدید القانون واجب التطبیق على النزاع


   إن اتفاق التحكیم یعین القواعد القانونیة التي تطبق للفصل في النزاع و التي یتعین على 
هیئة التحكیم أن تطبقها على النزاع المطروح فهي ملزمة بذلك بصفة أولیة ، و عادة ما یتفق 


 ، فمن أمثلة الإتفاقات التي اعتمدت 4أطراف النزاع على تطبیق أحكام القانون الدولي العام
 بین الأرجنتین 1960على القانون الدولي العام هي نص المادة الأولى من اتفاق التحكیم لعام 


 332 ، مرجع سابق ، ص اللجوء إلى التحكیم الدولي ابراهیم محمد العناني ،  1
 330 مرجع سابق ، ص  ،اللجوء إلى التحكیم الدولي  ابراهیم العناني ، 2
 262 ، مرجع سابق ، ص عات الدولیة بالطرق السلمیةافض النز عبد العزیز العشاوي و علي ابو هاني ،  3
 104 ، رجع سابق ، ص التحكیم الدولي أحمد بلقاسم ،  4
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


و شیلي على أن  تتخذ المحكمة قراراتها وفقا لمبادئ القانون الدولي العام ، كما نصت المادة 
 بین فرنسا لتحدید حدود الجرف القاري 1970الثانیة من اتفاق التحكیم الذي عقد في عام 


بینهما في القنال الإنجلیزي ، على أن تقرر المحكمة في المسالة المطروحة أمامها وفق القانون 
  . 1الدولي العام


   كما یمكن أن یتضمن اتفاق التحكیم قواعد خاصة تصبح مرجعا قانونیا للنزاع المطروح على 
أن تتقید هیئة التحكیم بالمسائل التي یطلب إلیها الفصل فیها و یذكر على سبیل المثال قواعد 


 ، حیث طبقت هیئة التحكیم مبادئ 1970 ماي 08الحیاد البحري الواردة  في اتفاقیة واشنطن 
واشنطن الثلاثة الواردة في هذا الإتفاق و التي  كانت تتضمن بناء و تموین و تسلیح سفن 


 2المحاربین و استعمال میاه المحایدین


   و ینبغي على محكمة التحكیم أن تأخذ في الإعتبار أیة عوامل سیاسیة أو استراتیجیة أو 
جغرافیة  أو اقتصادیة أو اجتماعیة ینص علیها في اتفاق التحكیم ، فمثلا نصت المادة  الرابعة 


 بین بریطانیا و المملكة العربیة السعودیة 1954من اتفاق تحكیم البریمي الذي عقد في عام 
على أن تأخذ المحكمة في الإعتبار الولاءات التقلیدیة لسكان المنطقة المعنیة  و التنظیم القبلي 


 .3و طریقة حیاة القبائل التي تعیش في المنطقة  المعنیة


   و في الحالات التي لا ینص فیها اتفاق التحكیم على القانون الواجب التطبیق ، تفصل 
المحكمة في النزاع طبقا لقواعد القانون الدولي و لما قد یكون بین الدول الأطراف من معاهدات 
تتصل بموضوع النزاع ، و یذكر في هذا الصدد بروتوكول لجنة الوساطة و التوفیق و التحكیم 


 من البروتوكول على أنه في حالة 3التابعة لمنظمة الوحدة الإفریقیة ، حیث جاء في المادة 
عدم وجود أي شرط في الاتفاق یحدد القانون الواجب التطبیق على النزاع، فإن محكمة التحكیم  


 ستقوم بالفصل في النزاع على الأسس الآتیة :


 - الاتفاقیات المبرمة بین طرفي النزاع 1


 220 ، مرجع سابق ، ص القانون الدولي و منازعات الحدود فیصل عبد الرحمن علي طه ،  1
 104 أحمد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص  2
 221مرجع سابق ، ص ،  فیصل عبد الرحمن علي طه  3
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


 - وفقا لأحكام القانون الدولي العام 2


 - وفقا لأحكام میثاق منظمة الإتحاد الفریقي 3


 - وفقا لأحكام میثاق الأمم المتحدة 4


  .1- وفقا لأحكام قواعد العدل و الإنصاف إذا قبل طرفا النزاع بذلك5


   هذا و قد ثار خلاف بین الفقهاء حول مدى التزام هیئة التحكیم بالفصل في النزاع المعروض 
 علیها عند غیاب القاعدة القانونیة التي تحكم النزاع فهناك عدة اتجاهات:


 تطبیق قواعد القانون الدولي مع الرجوع إلى الاتفاقیة المبرمة بین الطرفین بذلك الخصوص أ-
 و إلا اعتبرت منكرة للعدالة.


 یمكن أن تطبق المحكمة قواعد القانون الطبیعي و مبادئ العدالة و المبادئ العامة للقانون ب-
 ، شریطة موافقة الأطراف لذلك.


  یمكن للمحكمة أن تطبق قواعد العدل و الانصاف شریطة اجازة الأطراف لذلك .ج-


 یكمن للمحكمة أن تفصل في النزاع عن  طریق التوفیق بناء على اعتبارات غیر قانونیة د-
 مثل الإعتبارات السیاسیة و الإقتصادیة ، و هنا تتحول المحكمة إلى لجنة توفیق.


 و قد ینطوي اتفاق التحكیم على منح اختصاصات لهیئة التحكیم لصیاغة قواعد قانونیة ه-
 .2لتطبیقها على المنازعات ، فتصبح هیئة تشریعیة


   هذا وقد یذهب اتفاق التحكیم لأبعد من ذلك في تحدید القانون الواجب التطبیق ، إذ یمنح 
محكمة التحكیم بمقتضى شرط تسویة أو تنظیم المصالح بغض النظر عن تسویة المنازعات 


 100-99 ص مرجع سابق، مسعد عبد الرحمن زیدان ،  1
 262-261، مرجع سابق ، ص   عبد العزیز العشاوي و على ابو هاني 2
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


السابق نشأتها ، أمر التقریر بشأن الصعوبات التي ستحدث في المستقبل منظمة بذلك المصالح 
  .1المستعملة للدول الاطراف 


 المطلب الثاني :اجراءات مرحلة سیر الخصومة التحكیمیة


   إن اجتهاد التحكیم الدولي یرجع اكثر فأكثر إلى المبادئ العامة للقانون ، هذه الأخیرة لا 
ترعى أساس النزاع فقط بل ترعى قواعد إجراءات المحاكمة التحكیمیة ، وفي هذا المجال فإن 


انتشار التحكیم الدولي و الأهمیة المتزایدة لدوره و ما أعقب ذلك من تعقیدات متزایدة في 
اجراءات المحاكم التحكیمیة ، كل ذلك جعل اجتهاد التحكیم الدولي و كذلك اجتهاد المحاكمة 


 2القضائیة في مجال التحكیم یفرزان مجموعة من المبادئ بخصوص سیر الخصومة التحكیمیة.


   و المقصود بالخصومة التحكیمیة هي ذلك الأثر المباشر الناتج عن استعمال الدعوى و التي 
ترتكز على المطالبة التحكیمیة ، إذ تنتج هذه المطالبة أثناء تقدیمها للمحكم ما یصطلح علیه 
بالخصومة التحكیمیة ، و هذه الأخیرة تقوم على مجموعة من الإجراءات تتجسد في أشكال 


محددة ینبغي احترامها قانونا من طرف المحكم الذي ملزم بالإشراف علیها إلى غایة أخر مرحلة 
فیها و كذلك الخصوم الذین هم ملزمون باحترام مبدأ المواجهة بینهم و لذلك فإن القاعدة العامة  
المتعارف علیها هو أن تتابع إجراءات الدعوى إلى حین انقضاءها بصدور حكم منهي لها من 


 3قبل المحكم


   إنطلاقا من هذا المعنى إرتأینا في تقسیم هذا المطلب إلى فرعین ، حیث أننا سنتطرق إلى 
القوعد التي تسیر علیها الخصومة التحكیمیة في الفرع الأول ، ثم نحاول أن ندعم ما تم ابرازه 
عن قواعد سیر الخصومة التحكیمیة بنموذجین في الفرع الثاني و ذلك لتقریب الفكرة و الصورة 


 أكثر فأكثر.


 


 575 الشافعي محمد البشیر ، مرجع سابق ، ص  1
 379 عبد الحمید الأحدب ، مرجع سابق ، ص  2
 380 عبد الحمید الأحدب ، مرجع سابق ، ص  3
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


 الفرع الأول : قواعد سیر الخصومة التحكیمیة


   لقد جرى العمل على أن لأطراف النزاع حریة تامة في الإتفاق على قواعد الإجراءات التي 
یجب أن تسیر علیها محكمة التحكیم أثناء نظرها للنزاع عن طریق النص في اتفاق التحكیم أو 


 ، مع العلم أن أغلب المحكمون یتبعون أسلوب 1الإشارة إلى قواعد مدرجة في وثیقة دولیة معینة
مشابه للإجراءات القضائیة ، حیث تستخدم الكتابة في المرافعات بصفة أساسیة بالإضافة إلى 


 المناقشات الشفویة مع كفالة حقوق الدفاع و تبادل للمناقشات و الأدلة بین الأطراف .


   و من أكثر الاتفاقیات إعتمادا من طرف أشخاص القانون الدولي اتفاقیة لاهاي ، هذه 
الأخیرة التي خلال انعقاد مؤتمرها كانت الفكرة القائمة عندها في بدایة الأمر أن التحكیم الدولي 


لا یتضمن لا مدعي و لا مدعى علیه  إذ أن نظام الایداع المتزامن لوثائق الإجراءات من 
جانب الأطراف كان هو المطبق ، غیر أن اتفاقات لاهاي قد تخلت عن هذا لنظام المتبع و 


أقرت نظام إجراءات متعارضة یقوم على تقدیم المذكرات و الرد علیها و السماح بالتعقیبات عند 
  .2الحاجة


   في هذا الإطار تتم إجراءات المرافعة أولا باجتماع هیئة التحكیم في المكان الذي یتم الاتفاق 
علیه و لا یجوز تبدیله من قبل هیئة التحكیم إلا بموافقة الأطراف المتنازعة ، واذا لم تتفق 


الاطراف المتنازعة على مكان اجتماع هیئة التحكیم ، فإن الهیئة تعقد اجتماعاتها في لاهاي 
لأنّ مكان اجتماع الهیئة له أهمیة بالغة من حیث التأثیر على المحكمین أو على القضیة محل 


 .3النزاع


   و تستعمل الهیئة اللغة أو اللغات التي یجوز استعمالها أمامها ، حسب اتفاق التحكیم ، و 
اذا لم یحدد أطراف النزاع في اتفاق التحكیم اللغة التي تستعمل من قبل الهیئة فإن هیئة التحكیم 


هي التي تحدد ذلك كما یجوز أیضا لأطراف النزاع أن  تعین وكلاء عنها لحضور جلسات 


 380وان ، مرجع سابق ، ص ض حسني موسى محمد ر 1
 200 أحمد بلقاسم ، المرجع سابق ، ص  2
 1907) من اتفاقیة لاهاي ، 60 المادة ( 3
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


الهیئة لیكونوا ممثلیها امام الهیئة و همزة الوصل بینها و بین دولتهم ، و محامین للدفاع عن 
 1مصالحهم


 و قد تضمنت اتفاقیة لاهاي إجراءات كتابیة و أخرى  شفویة :


  أ- تتضمن الاجراءات الكتابیة  تقدیم مذكرات مكتوبة لهیئة التحكیم من جانب كل من طرف 
النزاع ، و تبادل المذكرات و الرد علیها بین الطرفین مصحوبة مع المستندات التي تؤیدها ،  و 
كل ورقة تقدم للهیئة من أحد طرفي النزاع یجب أن  تعلن منها صورة رسمیة للطرف الأخر ، 


  .2ولا تجتمع هیئة  التحكیم إلا بعد تمام الإجراءات الكتابة ، ما لم  تدعو لذلك ظروف خاصة


  ب- أما الإجراءات  الشفویة طبقا لاتفاقیة لاهاي فتبدأ بعد الإجراءات الكتابیة و تشمل مرافعة 
ممثلي الخصوم أمام الهیئة ولكل  من  طرفي النزاع أن یبدي جمیع ما یراه مفیدا للدفاع عن 


وجهة  نظره و له أن یتقدم بدفوع فرعیة تفصل فیها هیئة  التحكیم بصفة نهائیة بحیث لا یجوز 
 .3إثارتها فیما بعد


  ج- و یدیر رئیس هیئة التحكیم المرافعات لشفویة و لكل من أعضاء المحكمة أن یوجه إلى 
ممثلي الخصوم ما یراه من أسئلة أو یطلب إیضاحات ، و جلسات المحكمة غیر علنیة و یجوز 
أن تكون علنیة بقرار تصدره الهیئة بموافقة الخصوم ، و یوجد ضمن تشكیل المحكمة سكرتیرین 


یعینهم رئیس الهیئة و  یقومون بتسجیل جمیع ما یدور في الجلسات في محاضر و یوقعون 
   4علیها و یوقع علیها رئیس الهیئة


  د- فإذا ما انتهى الخصوم من تقدیم دفاعهم و أدلتهم و مناقشاتهم یعلن الرئیس إقفال باب 
المرافعة ثم تختلي الهیئة للمداولات التي یجب  ان تكون في سریة تامة لا یجوز افشاؤها و یلي 


 .5بعد ذلك صدور قرار التحكیم


 1907 من اتفاقیة لاهاي 62-61 المواد  1
 1907 من إتفاقیة لاهاي 69-63 المواد  2
 1907 من اتفاقیة لاهاي 71-70 المواد  3
 1907 من اتفاقیة لاهاي 72-66 المواد  4
 1907 من اتفاقیة لاهاي 78-77 المواد  5
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


  ه- و یتحمل كل طرف من اطراف النزاع مصاریفه الخاصة و مصاریف مماثلة من 
   1مصاریف هیئة التحكیم


   كما یجدر بنا الإشارة أیضا إلى أن اتفاقیة لاهاي وضعت إجراءات خاصة بالمنازعات التي 
یرى أطرافها أو تقتضي طبیعتها النظر على وجه الإستعجال ، ففي هذه المنازعات إذا لم یتفق 


الأطراف على اجراءات معینة لنظر هذه المنازعات تكون الاجراءات طبقا لاتفاقیة لاهاي ، 
بإنتخاب كل من الدولتین  المتنازعتین محكما ، و ینتخب المحكمان حكما مرجحا یتولى رئیس 
هیئة التحكیم ، و تقتصر المرافعات في هذه المنازعات أمام الهیئة على المرفعات الكتابیة فقط 


و  یمثل كل الطرفین وكیلا عنها یكون هو واسطة الاتصال بین  الهیئة  و حكومته ، و یجوز 
لكل من الدولتین و یجوز لكل من الدولتین طلب سماع شهود أو خبراء ، كما أن لهیئة التحكیم 
أن تطلب إیضاحات شفویة من وكلاء الدولتین و ممن ترى لزوم سماع أقوالهم من الشهود و 


 .2الخبراء


 الفرع الثاني : نماذج عن قواعد سیر الخصومة التحكیمیة


   كما سبق و قلنا ، لتقریب الصورة و توضیح الفكرة أكثر فضلنا في هذا الفرع أن نعطي 
نموذجین على كیفیة سیر الخصومة التحكیمیة ، مبرزین ذلك في قضیتان سبق و أن أشرنا 


 لهما في بحثنا هذا و هما النزاع الیمني - الأرتیري و النزاع المصري - الإسرائیلي .


  الأرتیري :–أولا : النزاع الیمني 


   جرى تحكیم دولي بین الیمن و اریتریا من أجل أن یقرر خط تحدید السیادة الإقلیمیة على 
 .3الجزر محل النزاع 


 1907 من اتفاقیة  لاهاي 85 المادة 1 
  1907 من اتفاقیة لاهاي 90 إلى 86 المواد من 2
، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات  المطول في القانون الدولي للحدود ، مصادر القانون الدولي للحدود عمر سعد االله ، 3


 140 ، الجزائر ص 2010الجامعیة ، 
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


 حدّدا فیه 1996 اكتوبر 3   بعد ان توصلت الدولتان إلى توقیع اتفاق تحكیم بینهما في 
مختلف الاجراءات لتشكیل هیئة التحكیم و القواعد المنظمة لعملهما و الجدول الزمني للمرافعات 


 .1المكتوبة و الشفویة التي سیقوم بها الطرفان أمام المحكمة خلال سیر الخصومة التحكیمیة


  عقدت محكمة التحكیم إجراءات الاستماع للمرافعات الشفهیة من التحكیم بمدینة لندن بقاعة 
 ، وتضمنت 6/2/1998 الى  26/1المؤتمرات بمقر الخارجیة و الكومنویلث خلال الفترة من 


مذكرات أطراف النزاع خلال المرفعات الشفویة ، و الكتابیة المفاهیم القانونیة حول السیادة 
الإقلیمیة لكي تعمل المحكمة و  تفصل في موضوع تلك السیادة على توزیعها للجزر إلى سیادة 


/ 6/02مشتركة أو سیادة مقسمة ، و بعد الانتهاء من  الاجراءات الشفهیة أمام المحكمة في 
 قام الطرفان بالرد كتابة على بعض الأسئلة التي وجهتها المحكمة لهما في ختام جلسات 1998


الاستماع ، حیث طلبت المحكمة من الطرفان تزویدها بملاحظات تحریریة في موعد أقصاه 
 بخصوص الاعتبارات القانونیة المثارة ضمن ردود كل منها على الاسئلة بشان 18/7/1998


  .2الامتیازات و الاستكشافات النفطیة


   ووفقا لمبادئ القانون الدولي العام و التطبیق العملي في هذا  المجال و على وجه 
الخصوص على أساس حق الملكیة التاریخي ، عقدت المحكمة جلسة الاستماع في 


، و باتفاق الطرفین قدمت الیمن حججها أولا و و بعد ذلك إریتریا ، و 1998/جویلیة 6/7/8
 9عقب تبادل الطرفین لملاحظاتهما و بعد دراسة و تحلیل حجج الطرفین أصدرت المحكمة في 


 النهائي و الذي قضي بملكیة الیمن لجزر الأرخبیل بما فیها جزیرتا حنیش و  1998أكتوبر 
   .3زقر


  الإسرائیلي –ثانیا : النزاع المصري 


   هذا النموذج عن قضیة تحكیم طابا بین مصر و اسرائیل التي سبق و أن أشرنا إلیها في 
بحثنا هذا ، حیث سارت إجراءات التحكیم فیها بزیارات میدانیة و مذكرات كتابیة و مرافعات 


 139 ، ص 2010 ، الطبعة الثانیة ، دار الهومة ، الجزائر ، القانون الدولي لحل النزعات عمر سعد االله ، 1
 139 ، مرجع سابق ، ص ، القانون الدولي لحل النزعات عمر سعد االله  2
 140 مرجع سابق ، ص  ،القانون الدولي لحل النزاعات  عمر سعد االله ، 3


 
72 


                                                                 







فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


 سبتمبر 29 و حتى 1986شفویة و تفصیل ذلك : أنه منذ تشكیل المحكمة في سبتمبر 
 ، 1274 قدم الفریق المصري وثائق تؤكد حق مصر التاریخي في منطقة طابا منذ عام 1988


 و تم 1906وحتى التقریر الشامل الذي قدمه الكابتن أوین عن عملیة رسم خط الحدود عام 
بمقتضاها توقیع اتفاقیة ، كما قدم الجانب المصري مجموعة من الأسانید و الوثائق التاریخیة 


 .19141من المندوب السامي البریطاني إلى الخارجیة المصریة و  المخابرات المصریة عام 


 جلسات صباحیة و  8 خصصت هیئة التحكیم لكل جانب أربعة ایام في 1988   و في فیفري 
مسائیة لتقدیم المرافعات و كان من  نصیب مصر أولویة الترافع ، و تولى الدكتور ( أحمد 


الشقیري ) المرافعة مصطحبا ثلاثة من الظباط الیوغسلافیین الذین كانوا  ضمن القوة 
الیوغسلافیة من قوات الأمم المتحدة و جاء كل من ( الكولونیل راساد موزیتشي ، سافیتش ، 


 للإدلاء بشهاداتهم و قد سجلت شهاداتهم في 1988 مارس 18فلادمیري تراجكوفتش ) یوم 
حیثیات الحكم و استطاع الأستاذ ( دیریك باوت ) المحامي البریطاني في هیئة الدفاع المصریة 


 الخناق على ن المصریون أن یضیقونتجمید الإدعاءات الإسرائیلیة و استطاع المترافعو
 التي جرت بین تالإسرائیلیین حتى بدأت مطالبهم تتراخى و تتراجع تدریجیا ، و بعد المداولا


المحكمین في دراسة و تحلیل حجج الطرفین صدر الحكم علنیا لصالح مصر في قصر 
 .2البرلمان و تحدیدا قاعة مجلس مقاطعة جینیف بسویسرا المكان الذي انعقدت فیه الجلسات


 


 


 


 


 


 


 130، مرجع سابق ، ص مصادر االقانون الدولي للحدود  عمر سعد االله ،  1
 131-130 ، مرجع سابق ، مصادر القانون الدولي للحدود عمر سعد االله ،  2
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فعالیة التحكیم الدولي في مرحلة ما قبل صدور الحكم الفصل الأول :   
 


 خلاصة الفصل الأول


   في خلاصة هذا الفصل ینصرف بنا القول أن فعالیة التحكیم الدولي ما قبل صدور الحكم 
كانت واضحة و بشكل كبیر من خلال توفر مبدأین أساسین و هما الإرادة و الاستقلالیة إذ 
تتجسد إرادة الأطراف في حریتهم في اختیار التحكیم وسیلة لحل منازعاتهم بدلا من القضاء 


الدولي و الأكثر من ذلك أن هذه الحریة لا تتوقف فقط عند اختیار التحكیم بل تمتد إلى حریتهم 
أیضا في اختیار هیئة التحكیم و الإجراءات المناسبة و القانون الواجب التطبیق على موضوع 
النزاع ، اضافة إلى مبدأ الإرادة هناك مبدأ الاستقلالیة ، أي استقلال اتفاقیة التحكیم عن العقد 


الأصلي أو أي عقد دولي أخر ، هذه  الاستقلالیة أدت باتفاق التحكیم أن یعتبر من المعاهدات 
الدولیة و ذلك لتوافره على كل الشروط الواجب أن تتوفر في المعاهدات الدولیة سواء 


 الموضوعیة أو الشكلیة و هذا ما حفز الدول المتنازعة أكثر للجوء إلى التحكیم الدولي. 
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